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یعد عقد من العقود الشائعة في مختلف المجتمعات إلى أنه لم یكن معروفا في البدایة 
المقایضة وهي مبادلة سلعة بسلعة أخرى حیث بموجبها یحصل  بل سبقته إلى الوجود

الشخص على سلعة یرغب فیها مقابل سلعة یملكها وهو من أقدم العقود وأكثرها شیوعا حیث 
كان البیع في القانون الروماني یقوم على مبدأ الشكلیة وعلیه لم تكن الإرادة كافیة وحدها 

لي معین بحیث یتم ترتیب على هذه الشكلیة انعقاد لقیام العقد بل یجب إفراغها في قالب شك
العقد وهذا یعني أن عقد البیع كان عقدا مجردا من السبب ویعتبر ملزما إذا استوفى الأشكال 

  .اللازمة لانعقاده
ویضاف إلى ذلك أن البیع في القانون الروماني لم یكن یرتب على البائع التزما بنقل 

على مجرد الالتزام بنقل الحیازة الهادئة إلى المشتري إلا إذا الملكیة بل كان یقتصر التزامه 
  .اشتراها خلاف ذلك

وجاءت الشریعة الإسلامیة بتنظیم دقیق للبیع بحیث جعلت البیوع الجائزة ومنعت 
وهي قاعدة " وأحل البیع وحرما الربا«: البیوع أو المعاملات المحرمة حیث قال االله تعالى

ذا كانت أ ٕ غلب التشریعات الحدیثة تأخذ بالمفهوم الحدیث بمبدأ انتقال ملكیة جامعة مانعة وا
المبیع بمجرد عقد فإن الشریعة الإسلامیة أرسلت هده القاعدة الأصلیة الأساسیة قبل عدة 
قرون خلت وعلیه فإن عقد البیع هو مبادلة المال  بالمال  فلا یشترط فیه أن یكون المقابل 

اذلة المال بثمن وهو الأكثر تداولا وهذا هو البیع في القانون مبلغا من النقود وذلك یشمل مب
الوضعي وقد تناول المشرع الجزائري في الفصل الأول من البائع السابع من القانون المدني 

البائع أن ینقل للمشتري ملكیة : البیع عقد یلتزم " منه بقوله على أنه  351وعرفه في المادة 
 ."قابل ثمن نقدي الشيء أو حقا مالیا أخر في م

 
 
  



 المقدمة

 ب 
 

وبمقتضى عقد البیع یصبح مالك المبیع بائعا ویكون بهذه الصفة ملزما بنقل ملكیة 
المبیع وتسلیمه وضمانه من العیوب الخفیفة ویصبح المتعاقد معه مشتریا وبهذه الصفة یلتزم 

ذمة بدفع الثمن وبتغییر في ذمة مالیة للمتعاقدین حیث تنتقل ملكیة من ذمة البائع إلى 
  .المشتري وینتقل ثمن المبیع من ذمة المشتري إلى ذمة البائع

وأیضا عقد البیع من العقود الرضائیة تكفي لانعقاد إرادة البائع مع إرادة المشتري 
فالقانون لم یشترط لانعقاده أن تفرغ في شكل معین وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمنقولات 

ضي الطرفین البائع والمشتري بینما بالنسبة للعقارات ومن ثم فهو من العقود التي تنعقد بترا
لا كان باطلا بكلانا مطلقا ٕ   .نرى أن المشرع الجزائري اشترط كتابة عقد البیع وتوثیقه وا

وعقد البیع ناقل بالملكیة بحیث ینقل الملكیة من البائع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي 
كان محل عقد البیع منقولا وغیر محدد  لكن هذه الخاصیة لعقد البیه منحصرة في حالة ما

  .بالذات
أما إذا كان محل البیع شیئا معینا بالنوع فقط فإن دور عقد البیع یقتصر على إنشاء 
التزام في ذمة البائع یبقل ملكیة وبالتالي فإن الملكیة في هذه الحالة تترتب على عمل مادي 

ن العقارات أو أحد الحقوق العینیة هو الإفراز وكذلك الأمر إذا كان عقد البیع عقارا م
نما یتأثر هذا الأثر بأن یتم اتخاد إجراءات التسجیل  ٕ الأصلیة أن العقد لا ینقل الملكیة وا

  .والقید
  :وتأسیسا على ما سبق ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیة

  ماهي الالتزامات التي یتحملها طرفا العقد؟
من خلال الفصل الأول، والمنهج التحلیلي  اعتمدنا في بحثنا ها على المنهج الوصفي

  .في التعلیق على مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع
  : قسمنا البحث وفق الخطة الثنائیة إلى

  مــــــــــــــــاهیة عقد البیع في التشریع الجزائري  :الفصل الأول
  ريفي التشریع الجزائالتزامات أطراف عقد البیع : الفصل الثاني
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  :تمهید
إذ أنه هو الوسیلة  وأقدمها وأكثرها شیوعایعتبر عقد البیع من أهم العقود المسماة 
یستغني عن إبرامه أحد من الناس  والبیع لاالرئیسیة لتبادل الأموال بین الأفراد في المجتمع 

فكل من یبرم یومیا عددا كبیر من عقود البیع سواء مشتریا أو بائعا فنشتري مل یوم ما یلزمنا 
الحاجات التي تستلزمها  والكتب وغیرها مننشتري الجرائد  وشراب وملبس كماعام من ط
  1كل یوم مئات من عقود البیع ویعقد التاجر حیاتنا

البیع له أهمیة خاصة لتنظیم العلاقات المالیة بین الإنسان و أخیه الإنسان و من 
أن الإنسان المدني بطبعه معروف أن القیام البیوع و المعاملات أمر ضروري بین البشر إلا 

لا یستطیع أن یعیش بمفرده یوفر لنفسه جمیع ما یحتاجه و لذلك هو مضطر لأن یندمج 
هي مجتمعه و أن یتناول معهم السلع و المنافع لیأخذ ما یحتاجه من أموالهم و مكاسبهم 

یمكن الفائضة عن حاجاتهم مقابل أن یعطیهم ما یحتاجون إلیه مما زاد على حاجته و لهذا 
القول بأن تنظیم البیوع ضروري لبقاء الإنسان و تطوره  بذلك عنت الإدارة التشریعیة 
الجزائریة لعقد البیع و جعلته في مقدمة العقود التي نظمتها العقود المسماة فخصصت له 

  .من التقنیین 412الى  351المواد  الفصل الأول من الباب السابع من الكتاب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .9- 8ص ص  2007إبراهیم رفعت الجمال انعقاد البیع بوسائل الاتصال الحدیثة دار الفكر الجامعي الإسكندریة سنة -1
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  مفهوم عقد البیع : الأول مبحثال
نتناول في هذا المبحث دراسة عقد البیع الذي یعتبر من أهم العقود المسماة قدیما 

أهم موضوعات القانون المدني فسنحاول إعطاء مفهوم عام  وحدیثا وأكثرها شیوعاوهو یعتبر
في المطلب الأول ثم نقوم بدراسة مقارنة بین عقد  وذكر ممیزاتهلهذا العقد من خلال تعریفه 

  الثانيالأخرى المشابهة له في المطلب  ومختلف العقودالبیع 
  تعریف عقد البیع : مطلب الأولال

البیع باع یبیع بیعا و یجمع على بیوع و جمع المصدر هنا على خلاف الأصل لأن : لغة
ع البیع و كثرته لأن البیع منه الصحیح الأصل أن المصدر لا یجمع و لكن الجمع هنا لیتنو 

: غیر الصحیح  یسمى بیعا من ناحیة اللغة و إن كان غیر مشروع و هكذا قال أبو عبید 
البیع من حروف الأضداد في كلام العرب یقال باع فلان إذا اشترى وباع من غیره  لأن 

خیوط و یطلق العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتریته والشيء و مبیوع  مثل مخیط و م
على كل واحد من المتعاقدین انه بائع ولكنه إذا أطلق لفظ  البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل 

  .1للغوي للبیع هو مباذلة مال بمالالسلعة و الأصل ا
عقد یلتزم فیه البائع بنقل "من القانون المدني الجزائري بأنه  351المادة عرفته :أما اصطلاحا

  "یا في مقابل ثمن نقديملكیة شيء أو حقا مال
ومن خلال هذا التعریف نرى بأن البیع هو نقل ملكیة الشيء في مقابل ثمن نقذي هو 

" أو حقا مالیا أخر" الذي یمیز البیع عن المقایضة و نلاحظ كذلك بأن المشرع أورد  عبارة 
حقوق و هذا معناه أن البیع لا یقتصر فقط على البیع حق الملكیة بل  یشمل أیضا بیع ال

الفنیة من غیر الملكیة  أي بیع حقي الانتفاع ة الارتفاق و كذلك بیع الحقوق الشخصیة عن 
طریق حوالة الحق  لما یشمل أیضا بیع حقوق الملكیة الأدبیة و الصناعیة  و كما عرفه 
الأستاذ إسماعیل غانم بأنه عقد یقصد به طرفاه أن یلتزم أحدهما وهو البائع بأن ینتقل ملكیة 

شيء أو حقا مالیا اخر في مقابل التزام الطرف الثاني و هو المشتري بثمن نقدي و عرفه ال
                                                

  .14ص  2016زكریا سرایش، الموجز في شرح قواعد البیع دار بلقیس الدار البیضاء الجزائر سنة -1
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الأستاذ السنهوري كذلك بأنه عقد  ملزم البالغ بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا 
ویلزم المشتري بأن یدفع  للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیا و هذا التعریف یبدو قریبا من  آخر

  مدني الجزائري  351تعریف الشارع في المادة  
مع أن جوهر العقد هو التراضي على ترتب هذه  بأثرهغیر أن الشارع عرف البیع  

الشارع نص على أن البائع كما أن  أثارهأنما یكون بیان عناصره لا  وتعریف العقد الآثار
یلتزم بأن ینقل للمشتري الملكیة أو الحق المالي مع أن البیع قد یتضمن اشتراطا لمصلحة 
الغیر فیلتزم بأن ینقل الملكیة إلى شخص ثالث یعینه المشتري ورغم هاتین الملاحظتین فإن 

بائع بنقل الملكیة أو ألزام ال وهما أولاتعریف الشارع أورد الخاصتین الأساسیتین لعقد البیع 
  .1المشتري بثمن نقدي بالمقابلة   إلزامثانیا وحق مالي 

  البیعخصائص عقد  :المطلب الثاني
قل هذه أهم خاصیة من خصائص عقد العمل و هو أنه عقد ناقل للملكیة أو على الأ

القوانین اعتبار نقل الملكیة خاصیة أساسیة لعقد البیع یتضح في ینشأ التزامات بنقل الملكیة و 
الحدیثة من تعریفه في النصوص  فالتقنین الجزائري یعرفه بأنه عقد ینشئ الالتزام بنقل 
الملكیة من البائع إلى المشتري و یعتبر هذا الالتزام من طبیعة البیع بوجه عام و من 
مستلزماته بحیث لا یكون بیع بدون نشوء هذا الالتزام و الإدارة التشریعیة الجزائریة نصت 

الالتزام بنقل الملكیة أو  أي حق عیني اخر ینقل (من القانون المدني على أنه  165مادة ال
ومعنى ذلك )من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم

  أنه قد جعل الأصل فب البیع یقتصر أثره على أنشاء التزام بنقل الملكیة من تلقاء نفسه
  :لبیع الملزم للجانبینعقد ا 2

و هو عقد لجانبین لأنه شيء التزامات في ذمة البائع و أخرى في ذمة المشتري 
بمجرد انعقاده لأن إرادة كل من طرفي العقد تتجه إلى إلزام صاحبها بالتزامات معینة  و ذلك 

                                                
-9ص ص  1990دیوان المطبوعات الجامعة سنة محمد حسین عقد البیع في القانون المدني الجزائري الطبعة الثالثة -1

10.  
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ئع و یجب أن یكون لكل من هاتین الإرادتین سبب مشروع ویوجد ارتباط كل من التزامات البا
المشتري فإذا وقع التزام أحدهما باطلا لأي سبب من الأسباب البطلان یبطل التزام الاخر و 
إذا أمتنع أحدهما باطلا لأي سبب من أسباب البطلان یبطل التزام الأخر و إذا أمتنع 
أحدهما باطلا لأي سبب من أسباب البطلان یبطل التزام الأخر و إذا امتنع أحدهما عن 

ذا انقضى التزام أحد الطرفین تنفیذ التزا ٕ ماته أو طلب فسخ العقد لیتحلل من تلك الالتزامات وا
یترتب علیها أن یكون لكل منها محله فالتزامات البائع في البیع محلها المبیع و لذا یعتبر 
محلا لعقد البیع أما التزامات المشتري فأهمها دفع الثمن ومن ثم یعتبر الثمن محلا اخر لعقد 

  .1البیع 
  :عقد معاوضة 3

یعتبر عقد البیع من عقود المعاوضة لأي كلا من الطرفین یأخذ مقابلا بما یعطي 
المبیع في مقابل دفع الثمن لذلك  ویأخذ المشتريبالبائع یأخذ الثمن من مقابل الشيء المبیع 

  ، 2والضررصرفات الدائرة بین النفع كان عقد البیع من الت
على مقابل ما  والمشتري یحصلحیث یحصل البائع مقابل ما ینقله إلى المشتري 

  .للبائعدفعه كثمن للمبیع 
  :البیع عقد رضائي عقد 4

حیث تكفي لانعقاده تطابق إرادة مع إرادة المشتري فالقانون لم یشترط لانعقاده أن 
ن العقود التي تنعقد فهو م ومن ثمیفرغ بشكل معین وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمنقولات 

بالنسبة للعقارات فسوف نرى أن المشرع الجزائري  والمشتري بینمابتراضي الطرفین البائع 
لا كاناشترط كتابة عقد البیع وتوثیقه  ٕ   .3باطلا مطلقا وا

                                                
محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني عقد البیع والمقایضة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر -1

  .30- 29ص ص  2012سنة 
ة دیوان المطبوعات الجامعة خلیل أحمد حسن قدادة الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري عقد البیع الطبعة الثالث-2

  .11ص  2003الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر سنة 
  .30محمد صبري السعدي المرجح السابق ص  -3
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  :القیمةعقد البیع محدد  5
یعلم أو یستطیع أن الأصل في عقد البیع أنه عقد محدد القیمة لأن كلا من طرفیه 

یعلم وقت العقد قیمة الالتزام الذي یتعهد به و قیمة الحق الذي یعود إلیه من العقد غیر أن 
هذه الصفة أو الحقیقة لیست من خصائص عقد البیع فقد یكون البیع عقدا احتمالیا كما في 
حالة ما إذا ربط العاقدین أحد الالتزامات الناشئة عن العقد بحادث غیر محدد وقوعه مثل 

من مرتبا لدى الحیاة  فمدار الثمن یكون في هذه الحالة مرتبط بمدى حیاة البائع جعل الث
الأمر الذي لا یمكن تحدیده وقت العقد لأن البائع لو طالت زاد الثمن الذي یدفعه المشتري 
وتبدو أهمیة البیه عقد محدد القیمة أو أنه عقد احتمالي بالنسبة لأحكام الغبن إذ أن هذه 

  . 1بق إلا على العقود المحددة القیمةالأحكام لا تط
  :عقد البیع یرد على الأشیاء وعلى الحقوق المالیة الأخرى 6

وبالتالي یصح أن یكون محله حقا من حقوق العینیة الأصلیة كحق انتفاع أو حق 
حوالة (ارتفاع كما یجوز أن یكون محله حقا من الحقوق المالیة الشخصیة كما في الحوالة 

وكذلك من ) حوالة الحق(من الحقوق المالیة الشخصیة كما في الحوالة وكذلك ) الحق
  .2)الملكیة الأدبیة والصناعیة(الحقوق الذهنیة 

  :عقد البیع منجز حال حیاة العاقدین .7
ن جاز تعلیق اثاره كلها أو بعضها على أجل  ٕ ینتج عقد البیع أثره حال المتابعین وا

إذا أن معنى ذلك ورود تصرف البائع على جزء من  فإنه لا یجوز إضافتها إلى موت البائع
فقرة ثانیة مدني جزائري غیر أنه ثبت  92تركه مستقبلة وهذا یخالف ما نصت علیه المادة 

في هذه الحالة أن البیع قد تم دون مقابل یمكن اعتباره في بعض الأحوال وصیة طبقا لما 
نما یشترط في ذلك أن یكون انتقال  ٕ الملكیة بجمیع عناصرها مضافا إلى سیحیي فیما بعد وا
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ما بعد موت البائع  أما إذا احتفظ البائع لنفسه بحق الانتفاع مدة حیاته و نقل الملكیة إلى 
المشتري فورا طبقا لنص في العقد فإنه في هذه الحالة لا تعتبر العقد مضافا إلى ما بعد 

أمكن اعتباره وصیة متى توافرت الموت ولا یقع باطلا على أنه كان العقد صادر لأحد الورثة 
  .1مدني جزائري777شروط المادة 
  أركان عقد البیع: المبحث الثاني

لا یختلف عقد البیع عن العقود الأخرى من حیث انعقادها فیجب لانعقاده توافر 
الأركان الثلاثة و هي التراخیص و المحل و السبب وجعل القانون شروط لهذه الأركان 

تلك الشروط أختل الركن ولا ینعقد العقد مع وجود هذا الاختلال فإذا  بحیث إذا لم تتوافر
انعدم ركن من هذه الأركان فإن العقد لا یبرم أصلا و یكون باطلا بطلانا مطلقا فبمجرد 

: توافر هذه الأركان مجتمعة فإن عقد البیع یعتبر صحیحا و مرتبا لأثاره القانونیة وبالتالي 
المطلب الأول تخصصه إلى أركان المتعلقة بذات : إلى مطلبین  یتطلب هذا المبحث تقسیمه

أما المطلب الثاني فسوف ندرس الأركان المتعلقة لموضوع البیع ) التراضي(المتعاقدین 
  )المحل والسبب(

  ركن التراضي  :ولالمطلب الأ 
 یتم العقد بمجرد أن" یعد عقد البیع من العقود الرضائیة وتقضي القواعد العامة بأن 

القانون فوق ذلك من أوضاع  ریتبادل لطرفا التعبیر عن إرادتین متطابقین مع مراعاة ما یقر 
من القانون المدني الجزائري ولركن الرضا حكم خاص إذا 59المادة " معینة لانعقاد العقد 

یجب توافر التمییز لدى العاقدین وتقابل الإیجاب والقبول مع تطابقهما وشرطین لصحته 
سنة كاملة ولم یتوافر أحد الشرطین  19الأداء وهي .....مال كل من العاقدیناستك: وهما

الأول والثاني فلا ینعقد العقد ویكون باطلا بطلانا مطلقا أما تتوافر أحد الشرطین الاخرین 
  .فإن العقد یكون باطلا بطلانا نسبیا أو قابلا للإبطال بالنسبة للعاقد وحده 
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اضي بناء على طلب العاقد الذي یقرر البطلان والبطلان النسبي یحكم به الق
لمصلحة ولهذا العاقد أن یتنازل عن طلب البطلان ویجیر العقد وطالما أنه لم یحكم بإبطال 
العقد الباطل بطلانا نسبیا فالعقد قائم ومنتج لأثاره وتبعا لذلك ندرس ركن الرضا في فرعین 

ثاني نخصصه لبعض الصور الخاصة الفرع الأول ندرس فیه التراضي وصحته والفرع ال(
    .للتراضي

لدراسة التراضي في عقد البیع باعتباره جوهرة ومناطة یجب أولا أن نعرض لوجود 
  1 .التراضي ثم تبین بعد ذلك صحة هذا التراضي

لكي یوجد التراضي في عقد البیع یجب أولا أن یكون صادرا عن إرادة ممیزة أما 
القبول للإیجاب مطابقة تامة وفي هذا الأمر یتم تطبیق القواعد اشتراط الثاني فهو مطابقة 

العامة في نظریة العقد فإذا تخلف الشرط من هذین الشرطین فإنه لا یحق التراضي وبالتالي 
  .یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا

لا ینعقد عقد البیع إلا بتطابق إرادة البائع مع المشتري بكل الأشیاء التي تدخل ضمن   
  .اصر عقد البیع كطبیعة العقد المراد إبرامه وعلى الشيء المبیع والثمنعن

فالاتفاق على طبیعة العقد من قبل المتعاقدین یعتبر أولى موضوعات أو عناصر أو 
عناصر عقد البیع الذي یجب أن تتطابق إدارة كل من البائع والمشتري علیه فینعقد عقد البیع 

نا أبیعك هذه السیارة فیجب علیه الطرف الأخر أنا أقبل شراء إذا قال أحد المتعاقدین للآخر أ
هذه السیارة ففي هذه الحالة تتوفر تطابق الإیجاب مع القبول لكن إذا قال أحد الأشخاص 

الدار وأعطني عشرة  ألاف دینار جزائري قاصدا رهن بهذا المبلغ فقبل الأخر  هلأخر خذ هذ
ل إلیه ملكیتها لا رهنها ففي هذه الحالة لا یستطیع هذا الإیجاب معتقدا أن صاحب الدار ینق

  .القول بتوافر تطابق الإیجاب مع القبول
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نما كان قصد الموجب شيء وقصد القابل شيء أخر أحدهما یقصد الرهن والأخر  ٕ وا
  .یقصد البیع ومن ثم لا یبرم عقد رهن ولا عقد بیع

بیع أمرا واجب لانعقاده عقد ویعتبر الاتفاق على شيء المبیع والذي یمثل محل عقد ال
البیع ویقع ذلك أذا اتجهت إدارة البائع والمشتري وجب تطابق إدارة المشتري والبائع على 
الاتفاق على هذا العقار دول غیره وبتالي إذا كان لأحد الأشخاص سیارتین واحد من نوع 

بیع فإذا قبل أحد فعرضها لل) الفیات(وارد أن یبیع سیارة ) بیجو(و الأخر من نوع ) فیات(
دون الفیات فلا ینعقد عقد البیع لا ) البیجو(الأشخاص ذلك ولكن اتجهت إرادته لسیارة 

لعدم توافر تطابق الإیجاب والقبول على هذه السیارة ولا ینعقد كذلك ) الفیات(بالنسبة لسیارة 
  .أیضا وذلك لعدم توافر تطابق الإیجاب والقبول علیها) البیجو(بالنسبة سیارة 

نما یجب أن یتفق    ٕ ولا یكفي لانعقاد البیع الإنفاق على نوع العقد والشيء المبیع وا
كذلك المتعاقدین على الثمن للشيء المبیع وعلى مقداره وبتالي إذا طلب البائع في الشيء 
المبیع عشرة الاف دینار جزائري فقبل المشتري شراء الشيء بتسعة الاف دینار جزائري فإن 

  . 1ینعقد لأن الإیجاب والقبول لم یتطابقا عقد البیع لا
یخضع إثبات عقد البیع للقواعد العامة وبتالي ینتج اشتراط الكتابة في القانون   

الفرنسي في كل البیوع غیر التجاریة التي یتجاوز الثمن فیها خمسة الاف فرنكا أو ما یقابله 
زائري لكن مع مراعاة الحالات في القانون المدني الج) دج1000(بالأورو ومبلغ ألف دینار 

العادیة لوجود بدء في الإثبات بالكتابة وكذا الاستحالة لا یشترط الكتابة في بعض الأوساط 
  .مثل العادات المتداولة في سباقات الخیل

  
  

                                                
  50.ص  2012سي یوسف زاهیة حوریة الواضح في عقد البیع دار هومة للطباعة والنشر والتوریع الجزائر سنة -
  



 الجزائري ماهیة عقد البیع في التشریع                                الأول            الفصل 

14 
 

و یجب على من یقع علیه عبئ الإثبات أي الذي یقول بوجود العقد كالبائع للحصول   
للحصول على تسلیم المبیع إقامته الحجة على وجود كل على دفع الثمن أو المشتري 

من  333عناصر البیع ویشمل ذلك عبئ إثبات الثمن المتفق علیه و بخصوص المادة 
القانون المدني الجزائري المتعلقة بإثبات التصرف القانوني الذي تتجاوز قیمته ألف دینار 

لك النص من النظام العام خاصة بالكتابة فقط ذهبت المحكمة العلیا الى كون ذ) دج1000(
و أن نص المادة جاء أمرا ولیس مكملا لإدارة الطرفین مادام أنه یسمح لهما بالاتفاق على 

یولیو  07مخالفته وتبعا لذلك جاء قرار للغرفة التجاریة و البحریة للمحكمة العلیا المؤرخ في 
القضاة أسسوا حكمهم على أن حیث أنه بالرجوع إلى القرار المعاد یتبین أن "ما یلي  1992

  ".الإنذار قرینة قاطعة على صحة وجود دین وبالإضافة اعتراف بوجود الدین
وحیث بالرجوع إلى القرار نفسه ذكر الطاعن القرض المرسوم ولم یذكر أنه سدد 

دج عن كل شاحنة من المشروبات 400القرض في شكل تزوید بل كان هذا الأخیر یدفع له 
لطاعن أبدا بالقرض المرسوم وحیث أن الإنذار الموجه من طرف المحامي ولكن لم یعترف ا

الدائن المرسوم لا یكفي الإثبات الدین و أن عدم الرد على إنذار  الدفع لا یعني أم المرسل 
الیه معترف بأنه مدین وأنه لا یمكن لأحد أن یحرر سندا لنفسه وكان على القضاة أن یحققوا 

وما بعدها من القانون المدني 333وم بصفة قانونیة وأن یطبقوا المواد من وجود الالتزام المرس
الجزائري وعندما حكموا كما جاء قرارهم فإدن قضاة المجلس خرقوا القانون وعرضو حكمهم 

  .1للنقض
بعد وجود التراضي بالشروط السابقة فإنه یشترط أیضا أن یكون التراضي صحیحا 

  :ولكي یكون كذلك یجب توفر شرطین
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یجب أن تكون إرادتا المتعاقدین خالیة من عیوب الرضا والمتمثلة والغلط والإكراه   
والتدلیس والاستغلال إذا أن وجود عیب من هذه العیوب في إدارته أحد المتعاقدین یجعل 

  .1العقد قابلا للإبطال لمصلحة المتعاقد المعینة إرادته
لأول نخصص لدراسة أهلیة فالحدیث عن صحة التراضي سنقسمه إلى قسمین القسم ا

  .المتعاقدین والقسم الثاني ندرس فیه عیوب الرضا في عقد البیع
یجب حتى ینعقد البیع صحیحا أن یكون كل من : أهلیة المتعاقدین: القسم الأول

البائع والمشتري أهلا للبیع والشراء والمقصود بذلك أهلیة الأداء وهي القدرة على التعبیر عن 
منتجا لأثاره القانونیة في ذمة الشخص الصادر عن التعبیر والأهلیة بهذا الإدارة تغییرا 

المعنى منتاها التمییز وهي تختلف عن الولایة على المال وهي صلاحیة للتصرف في مال 
  .الغیر

والأهلیة منتاها التمییز وهي توجد أو تنقص أو تتقدم بحسب ما إذا كان التمییز كاملا أو 
صل أن التمییز مرتبط بالسن وتعني أهلیة الأداء صلاحیة الشخص ناقصا أو منعدما والأ

المباشر التصرفات القانونیة على وجه الذي یعتد به القانون أیا كان نافعا به منتاها التمییز 
أي أن الشخص لابد وأن یتبین تصرفه وما إذا كان نافعا به أم ضار وهي تختلف من هذا 

  .ط بالتمییزالجانب عن أهلیة الوجوب التي ترتب
وأهلیة الأداء تختلف من تصرف الاخر فهناك التصرفات النافعة نفعا محضا كقبول 
الهبة والتصرفات الضارة ضررا محصنا كالنزول عن الدین والتصرفات الدائرة بین النفع 
والضرر فیحقق فیها الربح والخسارة كالبیع والإیجار ففي هذا النوع من التصرفات یشترط 

  .یة الإدارةالتصرف وأهل
هذه الأنواع المتقدمة من التصرفات القانونیة یستطیع إجرائها أي شخص بلغ سن 

من القانون 40سنة وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجز علیه طبقا للمادة  19الرشد أي 
  .المدني الجزائري
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وبسبب عوارض أهلیة ) سنة13أقل من (أما من انعدمت أهلیته بسبب صغر سن 
  .كالجنون والعنة فإنه لا یستطیع أن یباشر أیا من هذه التصرفاتالمعدمة 

ومباشرته لهذه التصرفات تقع باطلة . ج. م. من ق 42وهذا ما نصت علیه المادة 
سنة أو  19سنة ولم یبلغ  13أي بلغ (مطلقا أما من كان ناقص الأهلیة كالصبي الممیز 

. م. ق 43إنه طبقا لما جاء في المادة ف) عوارض الأهلیة المتصفة(كان سفیها أو ذا غفلة 
له أن یقوم بإجراء التصرفات النافعة نفعا محصا دون الضارة ضررا محصنا أما دائرة . ج

بین هذا وذلك فهي موقوفة على إجازة الوالي أو الوصي أو أن یجیزها ناقصا الأهلیة نفسه 
  .1بعد اكتمال أهلیته

یجب لكي یكون الرضاء صحیحا أن  :عیوب الرضا في عقد البیع :القسم الثاني
لا كان العقد قابلا للإبطال ٕ   .یكون خالیا من العیوب وأن یكون صادرا عن ذي أهلیة وا

هو وهم یقوم في ذهن یجعل المتعاقد یتصور المبیع على غیر حقیقته و الغلط  :الغلط
قیقة فعند أن فیه المتعاقد حال تكوین إدارته فهو عین یصیب الإدارة فیتوهم أمرا على غیر ح

تتطابق إدارته إلى إبرام العقد فمن یشتري تحفة على أنها أثریة ثم یتبین أنها عادیة یتعاقد 
وقدد عاب الغلط إدارته فالغلط یقع في صفة جوهریة في المبیع دفعت المشتري إلى التعاقد 

له  لأن هذه محل اعتبار من جانب المشتري بغض النظر عن أنها تنتقل بالغرض الذي أعد
الشيء أم لم تتصل فالمعیار في الغلط معیار شخصي أو ذاتي أي یكفي أن تكون الصفة 
الجوهریة في المبیع دافعة للمشتري بالذات إلى التعاقد ویصرف النظر عن اتصالها بالغرض 
المعد له الشيء أو عدم اتصالها بذلك كما أن معیار بصدد الغلط أكثر تشددا إذا یلزم أن 

وهریا بمعنى أن یصل إلى حد من الجسامة بحیث یتمتع معه المشتري عن یكون الغلط ج
  .2إبرام العقد ولو لم یقع في الغلط
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لا محل هنا لبحث النظریة التقلیدیة في الغلط  :المبادئ العامة إبرام العقد الغلط
والانتقادات التي وجهت إلیها لأن مكان ذلك كتب الالتزامات وسنقتصر على دراسة المبادئ 

  .العامة الأساسیة للغلط وفقا للنظریة الحدیثة 
تستبعد هذه النظریة من نطاق الغلط ما یسمى المانع أو الحائل وهو الغلط الذي یقع 
في ماهیة العقد أو في ذاتیة الشيء أو في سبب الالتزام لأن هذا الغلط یمنع من انعقاد العقد 

ط لا یتعلق بتكوین العقد بل هو یفترض وتقتصر النظریة على الغلط المفسد للرضاء لأن الغل
أن العقد قد استوفى أركانه وأن التطابق بین الإدارتین قد تم ولكن إحدى هاتین الإدارتین 
عجزت هن تحقیق عرضها بسبب وهم قام في ذهن صاحبها حملة على اعتقاد غیر الواقع 

ناول الغلط الدافع الرئیسي بالنسبة إلى الدافع الرئیسي الذي حفزه على التعاقد أما إذا یم یت
التقنین الجدید یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یتمتع معه المتعاقد عن 

  .1إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط
هو إیهام الشخص بغیر الحقیقة بالاتجاه إلى الحیلة والخداع لحمله على  :التدلیس

ا كان الأخیر وهما تلقائیا فإن التدلیس وهم بفعل التعاقد ویقترب التدلیس من الغلط فإذ
شخص اخر ولذا یسمى التغلیط أي الإیقاع في الغلط ومثال التدلیس أن یقدم شخص لأخر 
شهادة كاذبة توهم بمثابة منزل بكثرة إیراده ویصل ذلك إلى حملة على شریانه فالتدلیس یؤدي 

  .ضاإلى الإیقاع المتعاقد في الغلط ولذا فهو یعین الر 
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  .ج. م. ق68/78وقد نص المشرع الجزائري على أحكام التدلیس في المادتین 
أن یكون التدلیس هو الدافع إلى التعاقد حتى یشوب الرضا وتقضي  :شروط التدلیس

یجوز إبطال العقد التدلیس إذا كانت الحیل التي تلجأ إلیها أحد " بقولها  1/86المادة 
المتعاقدین أو النائب عنه من جسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد فإذا ثبت أن 

بأن لم تبلغ الحیل المستعملة فیه من الجسامة إلى حد تضلیل  التدلیس لم یكن الدافع للتعاقد
المتعاقد أو وصلت إلى ذلك الحد ولذلك الطرف المضلل كان لیرضى العقد وبنفس الشروط 
حتى ولو لم یضلل فلا یكون هنا للتدلیس أثر على صحة العقد یلتزم أن تكون الطرق 

ون على الأقل عالما بها أو كان من الاحتیالیة صادرة من المتعاقد أو نائبة أو أن یك
إذا صدر " قانون مدني جزائري على أنه  87المفروض حتما أن یكون كذلك فتقضي المادة 

التدلیس من غیر المتعاقدین  فلیس للمتعاقد المدلس علیه أن یطلب إبطال العقد مالم یثبت 
  1"التدلیس أن المتعاقد الأخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا

  :الإكراه
هو إجبار شخص یغیر حق على أن یعمل عملا دون رضاه ویكون مادیا أو معنویا 
ویشترط في الإكراه لكي یكون عیبا من عیوب الرضا شرطان الأول إجبار شخص یغیر حق 

  .على أن یعمل عملا دون رضاه
المكره وقوع أن یكون المكره قادر على إیقاع ما هدد به وأن یغلب على ظن  :الثاني

  .الإكراه عاجلا إن لم یفعل ما أكره علیه
ذا تم إبرام عقد البیع نتیجة الإكراه فإن هذا العقد لا یكون نافذا في حق من وقع  ٕ وا

من المكره أو ورثة بعد زوال ) صراحة أو دلالة(علیه الإكراه وینفذ هذا العقد إلا بإجازته 
  .الإكراه
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البیع متى كان شكلیا لا یمنع من فسخه بوجود ومن الجدیر بالذكر أن تسجیل عقد 
الإكراه فمن باع سیارة و هو تحت تأثیر الإكراه یستطیع فسخ هذا العقد ولو سجل في دائرة 
الترخیص المختصة حسب الأصول ویسري نفس الحكم على عقود البیع العقاریة فإذا أبرم 

ویة وثم تسجیل هذا البیع تحت من وقع علیه الإكراه عقد بیع لعقار تمت فیه الأعمال التس
تأثیر الإكراه جاز له فسخة بالرغم من حصوله أمام مأمور التسجیل ویتم تصحیح السجل 
بعد اكتساب القرار القضائي الخاص بالفسخ الدرجة القطعیة ولقد أكدت محكمة التمییز 

  .1الأردنیة هذا المبدأ أي العدید من قرارتها
  :الاستغلال

هو عیب من عیوب الإدارة وهو یقوم أساسا على انتهاز شخص لناحیة من نواحي   
الضعف الإنساني التي یوجد فیها شخص اخر لكي یحصل من على مزایا لا تتعادل النیة 
مع ما یعطیه في مقابلها ولكن هذا الاستغلال وما یحدث عنه من عدم تعادل تام ما بین ما 

العقد قد یختلط بالعین باعتباره مجرد عدم التعادل بین ما  یعطیه العاقد و ما یأخذ بمقتضى
یأخد العاقد وبین ما یعطیه عند إبرام العقد لكن الاستغلال یعتبر في المقام الأول أمرا نفسها 
و أن عدم التعادل الناشئ عنه لیس إلا نتیجة استغلال الضعف النفسي لدى المتعاقد الأخر 

أحد المتعاقدین ما لدى المتعاقد الأخر من طیش بین وهوى  وعلیه فإن الاستغلال هو انتهاز
جامح عند إبرام العقد و ذلك للحصول منه على مزایا دون مقابل أو على مزایا لا تتناسب 

  . ج. م. ق 90النیة مع ما یحصل علیه هذا المتعاقد وهذا ما نصت علیه المادة 
أو موضوعي وهو عناصر الاستغلال كالاستغلال عنصرین هما عنصر مادي   

اختلال التعادل أو انعدامه وعنصر نفسي یتمثل في استغلال حالة الضعف النفسي الطیش 
  .2البین أو الهوى الجامع لدى المتعاقد الأخر

                                                
عباس العبودي سرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البیع والإیجار الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزیع -1

  .58ص  2009سنة 
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بعدما تطرقنا في هذا الفرع إلى وجود التراضي وصحته باعتباره ركنا أساسیا یقوم   
ع أو ما یسمى بصور التراضي ففیما تتمثل علیه البیع سنتناول في الفرع الثاني أوصاف البی

  صور التراضي؟
  :وصور التراضي هي

سوف ندرس في هذا الفرع بعض أنواع البیوع الموصوفة أو ما یسمى بالشروط 
البیع بالعربون البیعبالعینة البیع بشرط التجزئة والبیع : التعاقدیة المعتادة في البیع وهي

  بالمذاق 
  :البیع بالعربون 1

هو مبلغ من النقود في العادة بدفعة أحد المتعاقدین بحیث یمكن لكل منهما أن یعدل    
ذا عدل من تلقى العربون رده ومثله وبما ) خسره(عن العقد فإذا عدل من دفع العربون فقده  ٕ وا

 72(أننا نتكلم عن عقد البیع فإن الذي یدفع العربون عادة هو المشتري ولقد نصت المادة 
قانون المدني على العربون بصفة عامة أي دون أن تخص به البیع وقررت هذه من ال) مكرر

المادة بأن دفع مبلغ العربون عند العقد یفید بأن لكلا المتعاقدین حتى العدول عنه خلال مدة 
  .معینة ما لم یوجد اتفاق بخلاف ذلك

العدول  ونتیجة هذا الحكم أن البیع بالعربون كأصل عام یعطي لكلا المتعاقدین حق
مفیدا لحق العدول وذلك في  الحالة التي یتفق فیها المتعاقدین على ذلك حیث یصبح مبلغ 
العربون مبلغ العربون تنفیذا جزئیا للعقد وبالتالي لا یجوز العدول عنه و نرى أن نص المادة 

مكرر یحتاج إلى تعدیل لكي ینسجم مع الواقع العلمي حیث أنه من الناحیة العلمیة  72
تبر دافع العربون رافضا للبیع أو  التعاقد إذا سكت بعد انقضاء المدة المحددة ومن ثم لا یع

یقع عملا أن یؤدي سكوت دافع العربون إلى تأكید البیع أما ممارسة حق العدول خلال المدة 
فهو ما یلزم لملتقي العربون و لذلك یجب أن تكون صیاغة المادة مفادها أن سكوت دافع 

  .د انقضاء المدة یعتبر رفضا للتعاقدالعربون بع
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  :تكییف البیع بالعربون -

كیفه بعض الفقهاء بالعربون على أنه بیع معلق على شرط فاسخ حیث ینعقد البیع   
وهو عدول الطرفین عنه في المدة المتفق (ویكون منتجا لأثاره فإذا تحقق الشرط الفاسخ 

لفقهاء على أنه بیع معلق على شرط وكیفیة البعض الأخر من ا) علیها بفسخ عقد البیع
واقف وهو عدم عدول أحد الطرفین خلال المدة المنتقى علیها فإذا تحقق هذا الشرط انعقد 

  .البیع تاما
بینما ذهب رأي أخر إلى اعتبار البیع بالعربون بیعا تاما مع تضمنه التزاما بدلیا 

طرفي البیع أن یبرئ ذمته بمعنى أنه لیس معلقا على أي شرط كان بحیث یمكن لأي من 
من الالتزامات التي یرتبها عقد البیع عن طریق تحمل الالتزام البدیل وهو خسارة مبلغ 

  .1العربون
  :البیع بالعینة 2

إذا العقد البیع بالعینة یجب أن یكون "مدني جزائري على أنه 353نصت المادة 
المتعاقدین ولو دون خطأ كان على مطابقا لها و إذا تلقت العینة أو هلكت في ید أحد 
وفي " مطابق أو غیر مطابق للعینه "المتعاقد بائعا أو مشتري أن یثبت أي شيء مطابق 

المبیع بالعینة یقوم البائع بتقدیم عینیة للمشتري ویتفق معه على أن یقدم له بضاعة مطابقة 
ویجب أن یكون المبیع  لهذه العینیة مثال ذلك أن یقدم له قطعة من القماش أو حفدة القمح

مطابقا لهذه العینة فإذا سلم البائع بضاعة من نفس العینة التي جازت رضاء المشتري ثم 
البیع ویعتبر تعیین العینیة تعینا للشيء المبیع من حیث جنسه ونوعه ودرجة جودته فرؤیة 

  .المشتري للعینیة تعني عنه رؤیة الشيء المبیع
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  :كییف هذا البیعت 2
قول بأنه عقد بیع بات من وقت الاتفاق على العینیة ویلتزم بموجبه بائع بتقدیم یمكن ال

بضاعة مطابقة لهذه العینیة تماما فإذا یلتزم بموجبه البائع بتقدیم بضاعة مطابقة لهذه العینیة 
تماما فإذا لم یقم البائع بهذا الالتزام كان للمشتري أن یطلب الفسخ لعدم قیام البائع بتفیذ 

امه الناشئ من البیع ویكون له فضلا عن ذلك طبقا لأحكام الفسخ أن یطالب بالتعویض التز 
أن كان له محل ویمكن القول من ناحیة أخرى بأنه عقد بیع معلق على شرط فاسخ هو عدم 

  .1مطابقة المبیع للعینیة ولذلك یدخل تحت البیوع الموصوفة
  :طبیعة البیع بالعینیة - 

لیست إلا وسیلة لتعیین المبیع ولا یعتبر هذا البیع معلقا على البیع بالعینیة بیع بات و 
شرط واقف أو فاسخ إلا قصد المتعاقدین تعلیق وجود البیع أو زواله وعلى مطابقة العینیة 

  فإذا 
كان المبیع مطابقا للعینیة فلا یستطیع المشتري رفضه ولو اتضح أنه غیر ملائم 

لعینیة فلا یجبر المشتري على قبوله أو قبول جزء منه لحاجته أما إذا ثبت أن المبیع مطابق ل
لا یكون مطابقا للعینیة وحتى ولو أثبت البائع أن المبیع أعلى صنفا وأجود من العینیة ذاتها 

  :وفي هذه الحالة تكون للمشتري عدة حلول منها
من له أن یطالب بفسخ العقد لعدم تنفیذ البائع الالتزامات مع التعویض عما أصابه _ 

  ضرر
له أن یطلب البائع بالتنفیذ العیني أو بتسلیم مبیع مطابق للعینیة له أیضا أن _

یحصل على شيء مطابق للعینة على ثقة البائع بعد استئذان القاضي أو بدون استئذانه في 
  ..) ج. م. ق 166/2المادة (حالة الاستعجال 
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بإنقاص الثمن إذا كانت قیمة له أن یقبل المبیع غیر المطابق للعینیة مع المطالب _ 
  .الشيء الذي قبله أقل من قیمة العینیة

  :البیع بشرط التجزئة .3
یعرف البیع بالتجزئة بالبیع الذي یحتفظ به المشتري بخیار تجزئة المبیع لمعرفة مدى 
مناسبته له أو مدى صلاحیته للغرض الذي أعد له خلال الفترة المتفق علیها لذلك ولكن في 

یان یثبت له هذا الحق دون اشتراطه صراحة عند العقد كما هو الحال في بعض الأح
السیارات المستعملة والآلات المیكانیكیة عموما أو بعض الحیوانات كالخیول وكلاب الصید 
والأبقار المخصصة للإنتاج اللبن وكذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي إذا تجري 

سها أو غیر ذلك فلیزم البائع بأن یمكن المشتري من العادة على تجربتها للتحقیق من قیا
تجربة المبیع بأن یضعه تحت یده مدة المتفق علیها على أن تكون المدة معقولة ومثلا 
الملابس تتطلب مدة قصیرة وقد تحقق التجزئة في نفس الوقت عند البائع أما بالنسبة لبعض 

  .الآلات المعقدة فقد تستلزم وقتا طویلا
لمشتري بتجربة المبیع في المدة المتفق علیها ویجب أن تكون كافیة وألا كما یلزم ا

یوجد ما یحول دون إجراء التجزئة وعلیه أن یعلن للبائع قبوله أو رفضه للمبیع في تلك المدة 
لا اعتبر قابلا للمبیع ویمكن أن یجرب المشتري المبیع بنفسه أو باستعانة  ٕ بنتیجة التجربة وا

  .صص مثلا سواء في حضور البائع أو في غیابهبشخص اخر كفني متخ
 :طبیعة البیع بشرط التجزئة - 

یعتبر البیع :قسم على ما یلي 421/4المقابلة للمادة . ج. م.ق 355/2نصت المادة  
شرط التجزئة بیعا موفقا على شرط القبول إلا إذا تبین من الاتفاق أو الظروف أن البیع 

    .1معلق على شرط فاسخ
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التجزئة هو بیع معلق على شرط واقف هو قبول المبیع وقد یكون بیع معلق البیع بشرط 
  .على شرط فاسخ

ألا یكون البیع بشرط التجزئة بیعا على شرط واقف هو قبول المبیع بمعنى أن البیع 
موجود منذ اتفاق الطرفین البائع والمشتري ولكنه لا یكون بیعا باتا لأنه معلق على شرط 

  .فهذا شرط واقف یوقف تمام البیع وجعله باتا) لتجزئةبعد ا(قبول المبیع 
فإذا أعلن المشتري قبوله اعتبر البیع تاما ووفقا لفكرة الأثر الرجعي للشرط فإنه یعتبر 

  .من تاریخ انعقاد العقد) المبیع هنا(المشتري صاحب الحق المنقول 
  .خهذا هو الأصل لكن البیع بشرط التجزئة قد یكون معلقا على شرط فاس

رأي المشرع أن البیع بشرط التجزئة یمكن أن یكون بیعا معلقا على شرط فاسخ 
فالتقیین المدني الملغى لم یكن یعتبر البیع بشرط التجزئة یمكن أن یكن یعتبر البیع شرط 
واقف لكن المشرع في التقنیین المدني الحالي رأى أنه قد یتفق الطرفان على اعتبار البیع 

لبیع بات من انعقاده وترتب مباشرة دون انتظار نتیجة التجربة وكل ما بشرط التجزئة هو ا
في الأمر أنه رفضه المشتري بعد التجزئة یعتبر البیع مطلقا على شرط  فاسخ وكذلك قد 
یكون أو لا یكون هناك اتفاق على اعتباره بیعا مطلقا على شرط فاسخ إنما قد یستفاد ضمنا 

رط فاسخ ولیس واقف هنا یعتبر البیع باتا من لحظة من الظروف أن البیع معلق على ش
  .انعقاده وترتب علیه أثاره من تلك اللحظة دون انتظار نتیجة التجزئة

وفي الحالتین حالة الاتفاق أو حالة ما یستنشق من الظروف أن البیع معلق على 
في  شرط فاسخ فإن البیع یكون صحیحا ویكون رفض المشتري للمبیع لعدة التجزئة سببا

زوال العقد منذ البدایة أما قبول فیؤدي إلى إنتاج الشرط ولأثره وهو تأكید قیام العقد وثبوتها 
الخلاصة أن . نهائیا بزوال خطر فسخه وفقا للقواعد المعروفة عن أثره تحقق الشرط أو تخلفه

أن البیع بشرط التجزئة هو بیع معلق على شرط واقف إلا إذا تبین من الاتفاق أو الظروف 
  .1البیع معلق على شرط فاسخ

                                                
  .23-22- 21، جامعة بنها، ص، ص )العقود المدنیة ك البیع والإیجار(أحمد الرفاعي، القانون المدني -1
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  :البیع بشرط المذاق. 4
من القانون المدني الجزائري وهو ذلك البیع الذي یشترط فیه المشتري  354المادة 

تذوق المبیع قبل الإعلان رغبته وشرط المذاق قد یكون شرطا صریحا في العقد كما قد یكون 
الخ ...بعض أنواع القوالة والزیتونشرطا ضمانا یرجع إلى طبیعة المبیع في حد ذاته مثل 

حیث یتعین تذوقها للتحقیق من مدى مناسبتها لذوق المشتري والمشتري حر بعد تذوق المبیع 
  .قفله أن یقبل أو یرفض البیع بعد ذلك

ولقد كیف الفقهاء البیع بالمذاق على أنه لیس بیعا تاما بل مجرد وعد بالبیع حیث 
البائع والموعود له المشتري ومنه فإنه لكي یتحقق البیع یجب على یعتبر الواعد المشتري هو 

  .1المشتري أن یعلن رغبته بالقبول خلال مدة انعقاد البیع من یوم ذلك الإعلان
طبیعة البیع بالمذاق وعد بالبیع من جانب واحد ولا ینعقد البیع إلا من الوقت الذي یتم   

نما هو مجرد فیه هذا الإعلان أي إعلان القبول فالبیع  ٕ بالمذاق لیس بیعا بالمعنى الصحیح وا
وعد بالبیع فالحقیقة أن البائع مرتبط بالبیع ولا یستطیع أن یرجع فیه ولكن المشتري غیر 
مرتبط بالشراء فنحن بصدد وعد بالبیع من جانب البائع وحده وهو وعد صحیح لتضمنه كل 

قتضى هذا الوعد یلتزم ببیع الشيء إذا أركان البیع النهائي ومدة لإظهار المشتري قبوله وبم
نما هو مجرد  ٕ لائم ذوق البیع بالمذاق بیعا معلقا على شرط فاسخ بل ولا على شرط واقف وا
وعد بالبیع من جانب واحد بعكس البیع بشرط التجزئة هو وعد ولا یعتبر بیعا تاما إذا ذاق 

القبول ولیس للقبول أثر رجعي الطرف الاخر الشيء المبیع وقنبلة وینعقد البیع من وقت هذا 
  .بعكس البیع بالتجربة

  
  
  

                                                
  .37-36زكریا سرایش، المرجع السابق ص -1
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یختلف بیع المذاق عن البیع "وقد ورد ذلك بالمذكرة الإیضاحیة صراحة حیث قالت   
بشرط التجزئة ولا في أن المشتري حر في القبول أو في الرفض في مدة یحددها الاتفاق 

لبیع لا یعتبر معلقا على شرط والعرف فالاثنان حكمهما واحد في ذلك وذلك ولكن في أن ا
واقف أو فاسخ بل هو لا یتم من وقت إعلان المشتري للقبول بأثر رجعي فیبیع المذاق قبل 

  .1قبول المشتري إنما هو وعد بالبیع من جانب واحد
بناء على ما سبق ذكره في هذا المطلب یتضح لنا أن التراضي ركن أساسي لإبرام   

نما یجب توافر ركنا المحل والسبب فما هو  عقد البیع إلا أنه هذا الركن ٕ غیر كافي لوحده وا
  .المقصود بهما؟ وهذا هذا ما سنجیب عنه في المطلب الثاني

  والشكلیة  المحل والسبب: المطلب الثاني
لكي یتم انعقاد عقد البیع یجب أن تتوافر فیه إضافة إلى ركن الرضا ركن المحل 

د الرضائیة الأخرى فإذا انعدم ركنا المحل والسبب أو والسبب نشأته في ذلك شأن سائر العقو 
كانا غیر مشروعین أي مخالفات للنظام العام والآداب العامة فإذا عقد البیع تعتبر عقد باطل 

  .بطلانا مطلقا وكأن العقد لم یكن
ولدراسة هاتین الركنیین قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین هما الفرع الأول 

وشروطه والفرع الثاني نتناول فیه ركن السبب والشروط الواجب  نخصصه لركن المحل
  .توافرها فیه

  :المحل نرك   - أ

محل أي عقد من العقود هو العملیة القانونیة التي یرید المتعاقدان تحقیقها أعنى 
یفرق ما بین العملة القانونیة المراد تحقیقها والالتزامات المترتبة (الالتزامات التي یراد إنشاؤها 

ذا كان العقد ملزما للج) على العقد ویرى أن الالتزامات وسیلة لتحقیق العملیة القانونیة ٕ انبین وا
فتكون ثمة التزامات على كل منهما والالتزامات الرأسیان في عقد البیع هما التزام البائع بنقل 

                                                
  .25أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق،-1
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الملكیة والتزام المشتري بدفع الثمن فدراسة المحل في عقد البیع هي دراسة المحل في كل من 
  .1هذین الالتزامین

أن یكون " وله المحل من الأركان الأساسیة للعقد وهو الذي یعبر عن المشرع بق
ولا یختلف الأمر في عقد البیع الذي یشمل " القصد من العقد مالا معینا یجوز التعاقد علیه

كسائر العقود الملزمة للجانبین على محامین اثنین فالمال الذي التعاقد علیه هو من ناحیة 
  .2يالمبیع وهو محل التزام البائع وهو من ناحیة أخرى الثمن وهو محل التزام المشتر 

  عالمبی: أولا
یقال في لغة العموم إن كل شيء یباع ولكن هذه العبارة التي لا تخلو من التندر   

القاصرة وفي نفس الوقت متسعة لبیان المدلول الحقیق للمبیع إذا لا ینحصر في الأشیاء بل 
  .3یمتد إلى حقوق فیكون المبیع شیئا أو حقا

د العامة وهي وجود المبیع أو قابلیة لذا یجب الرجوع إلى شروط المحل في القواع  
للوجود في المستقبل والتعیین والمشروعیة ویضاف إلى ذلك شرط رابع هو أن یكون المبیع 

  :ملكا للبائع وسنتطرق إلى دراسة هذه الشروط بنوع من التفصیل فیمایلي
  :وجود المبیع أو قابلیة للوجود في المستقبل 1

موجودا وقت إبرام العقد أو قابلا للوجود في المستقبل أي أنه یجب أن یكون المبیع   
ذا لم یكن الشيء المبیع موجود أو غیر قابل للوجود في المستقبل فلا یصح البیع ٕ   .وا

ومع ذلك یجوز بیع الأشیاء المستقبلیة بشرط أن تكون قابلة للوجود في المستقبل غیر   
كان برضاه لا في الأحوال التي ینص أن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل ولو 

فبیع الشيء المستقبل هو أمر كثیر الوقوع في العمل كما هو حال في البیع . علیها القانون

                                                
  .44د حسین المرجع، السابق، ص محم-1
نذیر بن عمو، العقود الخاصة، البیع والمعوضة، الطبعة الأولى المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع تونس، -2

  .109، ص 2008سنة 
  .109نذیر بنو عمو، المرجع السابق،-3
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الحاصلات الزراعیة قبل تمام نضجها وبیع المؤلفة قبل أن یتمه بل قبل أن یشرع في تألیفه 
  .1في هذه الحالات یكون البیع صحیحا

  : ة للتعیینتعیین المبیع أو قابلی 2
التزام البائع في هذا الصدد تحكمه القاعدة العامة الواردة في كتاب الالتزامات في   
إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاتیة وجب " مدني جزائري والتي تنص على أنه  94المادة 

لا كان العقد باطلا ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعه  ٕ إذا أن یكون معنیا بنوعیة ومقداره وا
ذا لم یتفق المتعاقدین على درجة الشيء من  ٕ تضمن العقد ما یستطاع به تعیین مقداره وا
حیث جودته ولم یكن استخلاص ذلك من العرف أو من طرف أخر التزام المدین بأن یسلم 

  "شیئا من صنف متوسط
ویترتب على تخلف شرط التعیین بأن كان المبیع غیر معین أو غیر قابلا للتعیین   

  .ن العقد بطلانا مطلقابطلا
ونشیر إلى إحدى الطرق المتعبة عادة بین التجار في تعیین المبیع وهي تعیین المبیع على 

مدني الجزائري  353/1أساس عینیة یتفق على أن یكون المبیع مطابقا لها وتنص المادة 
  "أنه إذا انعقد البیع بالعینیة یجب أن یكون المبیع مطابقا لها"عللا 

نما غیر أن    ٕ المشرع لم یكتف بما تقضي به القواعد العامة في شأن تعیین المبیع وا
مدني الجزائري وقد استمده من  352أضاف شرطا أخر في البیع نص علیه في المادة 

أحكام خیار الرؤیة في الشریعة الإسلامیة فهي مصدر التاریخي له ألا وهو شرط علم 
خلف هذا الشرط أن یكون البیع قابلا للإبطال المشتري بالمبیع علما كافیا ویترتب على ت

لمصلحة المشتري بعكس شرط التعیین فإنه إذا تخلف یترتب علیه بطلان العقد بطلانا مطلقا 
  .2كما سلف البیان

  

                                                
  .44أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق ،-1
  .55-54محمد حسنین، السابق،  -2
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  :أن یكون المبیع مشروعا أي قابلا للتعامل فیه 3
زام مخالفا إذا كان محل الالت" من القانون المدني الجزائري على أنه  96تنص المادة 

من القانون المدني الجزائري على 682وتنص المادة " للنظام العام الآداب كان العقد باطلا
كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعة أو بحكم القانون یصالح أن یكون محلا (أن 

للحقوق المالیة والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن 
ازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا یجیر القانون أن تكون محلا یستأثر بحی

  ).للحقوق المالیة
أن المشرع یشترط أن یكون المبیع محل عقد البیع  96یتبین لنا من نص المادة   

من القانون  682مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة هذا ما بینته المادة 
مدني قد فرقت بین  682قبل أن نوضح ذلك بالتفصیل نلاحظ أن المادة المدني الجزائري و 

المال والشيء فمال یقصد به الدلالة على الحق ذي القیمة المالیة كالحق العیني و الحق 
أو حق الذهني أما الشيء فهو كل ماله وجود مستقبل هم ذات )حق الدائنة (الشخصي

يء أن یكون مادیا كالأرض والبناء والحیوان الشخص طبیعیا كان أم معنویا ویستوي في الش
أو كان معنویا كالأفكار التي تمثل الحق الذهني للمؤلف والاختراعات والأسماء إلخ وبالتالي 
یعتبر الشيء مادیا كان أن معنویا محلا للحق المالي وهذا المقصود الذي قصدته المادة 

حكم القانون یصلح أن یكون كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعة أو ب(بقولها 682
  .محلا للحقوق المالیة

  :ویعتبر الشيء المبیع مخالفا للنظام العام والآداب العامة في الفروض الاتیة  
  :الأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها 1

وهي الأشیاء التي ینتفع بها كل الناس على سواء دون أن یحول انتفاع أحدهم انتفاع   
رة أخرى هي الأشیاء التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها وهذا ما البعض الاخر وبعبا

والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد ( بقولها 682بینته المادة 
وهي كالهواء والشمس وماء البحر وبتالي لا تصح أن تكون محلا لعقد ) أن یستأثر بحیازتها
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وقف على بقاء هذه الاستحالة فإذا زالت أمكن التعامل لها وصحت البیع فهي من الأشیاء مت
أن تكون محلا لعقد البیع كـأن یضغط الهواء بأنابیب معینة مخصصة لهذا أو إحراز میاه 

  .البحر في إناء معین
وهذي الأشیاء هي نوعین النوع الأول أشیاء خرجت من دائرة التعامل بحكم القانون  

له هذه الأشیاء كالأموال العامة وهي الأشیاء المملوكة للدولة  تقدیر للغرض الذي خصصت
بصفة عامة أو الأشخاص الاعتباریة العامة والغرض التي خصصت له هذه الأموال هو 

من القانون المدني الجزائري ما یدخل ضمن  688تحقیق المنفعة العامة وقد حددت المادة 
قارات والمنقولات التیتخصص بالفعل أو بمقتضى تعتبر أمولا للدولة الع(أموال الدولة بقولها

لنص القانون لمصلحة عامة أو الإدارة أو المؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداري أو 
هذا ) المؤسسة اشتراكیة أو الوحدة مسیرة ذاتیا أو التعاونیة داخلة في نطاق الثورة الزراعیة

بها بحكم القانون وكذلك لا یجوز الحجز النوع من الأشیاء لا یجوز أن تكون محلا للتعامل 
لا یجوز ( من القانون المدني الجزائري بأنه 689علیها أو تملكها بالتقادم وبهذا القرار المادة 

  )التصرف  في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم
 والأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصیصها للمنفعة العامة وذلك بمقتضى قانون  

أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت تلك الأموال من أجل تحقیقه وبتالي یجوز أن 
  .تكون محلا للتعامل بعبارة أخرى یجوز أن تكون محلا لعقد البیع

  : النوع الثاني
أشیاء خرجت من دائرة التعامل بحكم القانون لأنها أشیاء محرمة حیث یرى المشرع   

التعامل فیها إخلال بالنظام العام كمخدرات وتجارة الأسلحة المحظورة والسموم وكذلك 
الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصیة وحریة العمل ویدخل ضمن هذا النوع من الأموال 

ذا وقع ذلك كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وكذلك المحرمة التعامل بوظیفة أحد  ٕ الموظفین وا
لا یجوز أن یكون محلا لعقد البیع الأسماء الشخصیة للإنسان إلا أصبح الاسم الشخصي 
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اسما تجاریا كما یجوز أن یقع البیع على عنصر العملاء في المحل التجاري باعتباره عنصرا 
  .1هجوهریا فیه بعدما كان محظورا التعامل فی

  :أن یكون المبیع مملوكا للبائع 4  
لأن البیع تملیك فلا ینعقد فیما لیس بمملوك للبائع كما باع الكل في أرض مملوكة   

للغیر أو باع صید لم یوجد في أرض البائع فلا ینعقد بیعه لأنه مال مباح غیر مملوك له 
  .2لانعدام سبب ملكیته له

نه إذا باع شخص معینا بالذات وهو لا یملكه لقد نص القانون المدني الجزائري على أ  
جاز للمشتري أن یطلب إبطال البیع غیر مالك وقت عقد البیع استحال انتقال الملكیة منه 
إلى المشتري بمجرد العقد لذلك قضي المشرع ببطلان البیع في هذه الحالة لأنه ملك الغیر 

شیاء المعینة بالذات وهذا ما اقتضته واشترط ملكیة البائع للمبیع وقت العقد تكون في بیع الأ
طبیعة هذا النوع  من البیع من حیث هو ناقل للملكیة بذاته أما بیع المثیلات  فلا أنه ینشئ 
التزاما بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا بنوعه ولا ینقل فیه هذا الحق إلا بغرز هذا 

بیعا ناقلا للملكیة بذاتیة فلا قانون مدني جزائري فهوا إذن لیس  166الشيء طبقا للمادة 
  .3تتوفر فیه حكمة اشتراط ملكیة البائع للمبیع وقت العقد

  :نالثم: ثانیا
هو المقدار من المال الذي یؤدیه المشتري إلى البائع مقابل الشيء الذي اشتراه فهو   

ام المحل الثاني في عقد البیع فمثل أن المبیع هو محل التزام البائع یكون فهو محل التز 
المشتري بأدائه فإذا غاب الثمن في عقد انعدم ركن من أركانه فهو إذن شرط لصحت البیع 

                                                
  .86- 85-84-83خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص،ص  -1
الطبعة الأولى، دار ) عقد البیع، عقد الإجارة، عقد الوكالة، عقد المقاولة(مصطفى النایر المنزول، العقود المسماة -2

  .19، ص 2009الجامعة إفریقیا العالمیة للطباعة، سنة 
  .104لسابق، ص سي یوسف حوریة زاهیة حوریة، المرجع ا-3
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أما لم یتمثل في مقابل نقدي ما أماكن وصف العقد بالبیع فالثمن هو حینئذ معیار ضروري 
  .1لتكییف العقد بیعا

  :الشروط الواجب توافرها في الثمن - 

  :أن یكون الثمن مبلغا من النقود یجب .1
والثمن النقدي كما سبق القول هو الذي یمیز عن المقایضة ولا یعني عن الثمن   

النقدي كون المقابل ذهبا أو فضة حتى ولو تم تقدیره بالنقد كما أن الأسهم و السندات لا 
یمكن اعتبارها قمنا نقدیا غیر أنه إذا اتفق المتعاقدان على تحدید ثمن نقدي ثم بعد العقد 

إلى سندات أو أسهم فإن ذلك لا یؤثر في صفة الثمن ما دام أنه الاتفاق قرار تحویل الثمن 
في البدایة على الثمن قد یكون مؤجلا أو معجلا وقد یكون عبارة عن إدارة مرتب مدى حیاة 
البائع حیث یلتزم المشتري بدفع الثمن على شكل راتب شهري إلى مبلغ مدى حیاته وفي هذه 

ع في شكل مكتوب لأن عقد المرتب الحیاة هو عقد شكلي الحالة یجب أن یكون عقد البی
  .2)قانون المدني 615المادة (
  :یجب أن یكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدیر 2

الثمن یعتبر ركن أساسي من أركان عقد البیع مثل الشيء المبیع ولذلك یجب أن یتم    
ریف أو حتى حول كیفیة الاتفاق علیه فیما بین المتعاقدین فأي خلاف حول خصم او المصا

الدفع إذا اعتبرها المتعاقدین عنصر أساسا یحول دون انعقاد عقد البیع لكن العكس من ذلك 
إذا كان هناك غموض أو إیهام في إدارة المتعاقدین فإذا الأمر یتعلق بتفسیر العقد طبقا 

تفقا على للقواعد العامة وعلى ذلك یجب أن یحدد المتعاقدین الثمن أو على الأقل أن ی
الأسس التي یحدد بمقتضاها الثمن فیما یحدد المتعاقدین الثمن  بعد و یتضح من ذلك أنه 
لیس من الضروري أن یحدد الثمن في شكل رقم محدد وقت إبرام العقد لأن ذلك یضحي 
بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي مستحیلا في معظم الصفقات الآجلة  وذلك یكفي أن یكون 

                                                
  .132نذیر بن عمو، المرجع السابق، ص -1
  .49زكریا سرایش، المرجع السابق، ص،  -2
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لتقدیر بمعنى یمكن تحدیده طبقا لعناصر موضوعیة فلا یكفي الاتفاق على أن الثمن قابلا ل
یكون الثمن مساویا للثمن الذي اشترى به البائع أو مساویا لسعر السوق وكذلك یجوز الاتفاق 

  .على الأجنبي لتقدیر الثمن
لمشتري لكي یقع البیع باطلا إذا ترك تحدید الثمن لمشیئة أحد المتعاقدین فقط البالغ وا  

لأنه لا یجوز أن یترك لمحض مشیئة أحد الأطراف تحدید شریعة العقد بحیث یكون أحد 
  المتعاقدین تحت رحمة الطرف الاخر بكیفیة مجرد الامتناع عن التقدیر الثمن یبطل العقد

إذا لم یحدد المتعاقدین ثمنا للمبیع فلا یترتب على ذلك بطلان البیع متى تبین من    
اقدین قد نویا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي یجري علیه ظروف أن المتع

  .1التعامل بینهما
  ):حقیقیا(أن یكون الثمن جدیا 3

یجب إضافة إلى كونه مقدار أن یكون الثمن جدیا أي حقیقیا بمعنى إذا كان الثمن   
لثاني ولا ینعقد البیع تافها؟ أو صوریا عبارة عن دفع صوري فإذا كان كذلك لا یحقق الشرط ا

إلا أنه قد یكون هبة ویحقق ذلك إذا اتفق في عقد البیع على ثمن معین ثم نص العقد نفسه 
على إبرام البائع المشتري من الثمن فلا یعتبر العقد بیعا لعدم جدیة الثمن أما إذا كان الهدف 

وب من مرسوم من الصوریة هنا هو التحایل على أحكام القانون كما في التحایل للهر 
التسجیل التي تكون مرتفعة من الثمن ولذلك یلجأ الأطراف إلى ذكر ثمن أقل من الحقیقي 

  .حتى یدفع المشتري رسوم تسجیل ضئیلة فإن الثمن یكون هنا أیضا حقیقیا ویضل العقد بیعا
المهم هو أن الثمن حقیقیا أي أن تتجه إدارة كل البائع والمشتري بالوفاء بالثمن فعلا   

  .للبائع
  
  

                                                
  . 150نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص -1
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ویلاحظ أنه یختلف الثمن الحقیقي بالمعنى السابق عن الثمن البخس فالثمن البخس   
هو عبارة عن مبلغ نقدي كثیرا عن قیمة المبیع ولكنه لا ینزل إلى حد الثمن التافه والثمن 
البخس هو ثمن جدي كان الحصول علیه هو الباعث الدافع على الالتزام بنقل ملكیة المبیع 
للمشتري وهو لذلك یكفي انعقاد البیع أي یصبح البیع بالرغم من أن الثمن بخس فالثمن 

  .1ویصبح البیع باعتباره عقد حقیقیا تالبخس یصلح مقابلا للالتزاما
  :السبب  - ب

لا محل لدراسة ركن السبب دراسة خاصة في عقد البیع إذا لا یمیز ركن السبب في   
و 97شأنه القواعد المنصوص علیها في المادتین  عقد البیع بأیة خصوصیة بل تنطبق في

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر " على أنه  97من القانون المدني الجزائري وتنص المادة  98
على  98وتنص المادة " المشروع أو سبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا 

الدلیل على ما یخالف ذلك فإذا قام كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا مالم یقم " أن 
الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي أن للالتزام سببا اخر مشروعا أن یثبت ما یدعیه 

  .فیجب أن یكون السبب موجود أو مشروعا:" 
  :الشروط الواجب توافرها في السبب - 

یتصرف هذا الشرط إلى السبب القصدي وهو الغایة  التي یقصد : وجود السبب 1  
لملتزم الحصول علیها وفي العقود الملزمة للجانبین یكون سبب التزام كل من العاقدین هو ا

ارتقاب تنفیذ التزام العاقد الأخر وفي عقد البیع یكون سبب التزام البائع ینقل الملكیة هو 
ارتقاب الحصول على الثمن من المشتري وسبب الالتزام المشتري یدفع الثمن هو ارتقاب 

ملكیة المبیع من البائع ولذلك فالالتزام كل من البائع و المشتري مرتبط  الحصول على
بالأخر بحیث إذا یختلف التزام أحدهما عند الاتفاق فلا ینشأ التزام الأخر وبتالي لا یوجد 
ذا اختلف أحد الطرفین عن تنفیذ التزامه بعد انعقاد العقد كان للأخر أن یتمتع عن  ٕ عقد بیع وا

                                                
  .76محمد حسنین، المرجع السابق،  -1
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الدفع بعدم التنفیذ كما أن له أن یطلب الفسخ لیتخلص من العقد نهائیا iهذا هو تنفیذ التزامه و 
ذا أصبح تنفیذ التزام أحد الطرفین مستحیلا فإن الالتزام یقتضي وینقضي معه الالتزام  ٕ وا

    .1المقابل ویفسخ العقد من تلقاء نفسه
والتي تشترط  بالنسبة لوجود السبب فإن المشرع الجزائري أخد بالنظریة التقلیدیة  

لانعقاد العقد وجود الالتزام والسبب وفقا لهذه النظریة هو اتفاقیة القرنیة التي یستهدفها 
المتعاقد من وراء التزامه وتطبیقا لهذا یكون سبب التزام البائع بنقل الملكیة هو التزام المشتري 

  .2من تم فلا ینعقد البیعبدفع الثمن فإذا كان الثمن تافها فإن التزام البائع یكون بدون سبب و 
  :صحة السبب. 2

یجب أن یكون صحیحا فإذا كان السبب موهوما أو صوریا فإنه غیر صحیح فإذا 
تعهد وارث بوفاء دین على مورثه ثم اتضح أن هذا الدین قد انقضى بسبب من أسباب 

یبطل الانقضاء فهنا نجد صورة السبب الموهوم لأن المتعاقد وقع في غلط في وجود السبب و 
العقد ومن الأمثلة أیضا اتفاق الوارث مع الموصي به دفع مبلغ من النقود تنفیذا لوصیة ثم 

  .3یتضح أن الموصي قد رجع في وصیته فالعقد هنا یبطل لعدم صحة السبب
  :مشروعیة السبب 3

یتصرف هذا الشرط إلى السبب الدافع أي الباعث الذي دفع الملتزم الى أن یرتب   
مته فإن كان للباعث للمتعاقدین معا باعثا غیر مشروع كان العقد باطلا بطلانا الالتزام في ذ

مطلقا أما إن كان الباعث لأحد المتعاقدین غیر مشروع فنفرق بین ما إذا كان الطرف الاخر 
یعلم بعدم مشروعیته الباعث لدى المتعاقد معه فإن العقد یكون باطلا بطلانا مطلقا وبالعكس 

یعلم بعدم مشروعیة الباعث لدى المتعاقد معه فلا یكون العقد باطلا ویبرر  إذا الطرف الاخر
هذا الحكم الحرص  على استقرار التعامل فلا یبطل عقد البیع إذا كان المشتري دار 

                                                
  .52-51أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق ص : 1
  .53محمد سرایش، المرجع السابق، ص -2
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لتخصیصها للدعاوي كان البیع لا یعلم بهذا الباعث وكل ما تقدم هو تطبیق للقواعد العامة 
  1. في السبب على العقد البیع

أخد المشرع الجزائري بالنظریة الحدیثة بالنسبة لمشروعیة السبب ومفهوم سبب العقد 
ض قد فتشترط أن یكون دافع ر إلى التعا) الباعث(وفقا لهذه النظریة یتمثل في الدافع 

المتعاقدین غیر متعارض مع النظام العام والآداب العامة فإذا كان الدافع مشتري العقار هو 
الثمن في شراء المخدرات كان  لالدعارة وكان دافع البائع هو استعماتخصیصه لممارسة 

  .سبب العقد في هذه الحالة غیر مشروع ومن ثم یكون العقد باطلا
لكن ما هو حكم سبب العقد عندما یكون أمام دافعین أحدهما مشروع والأخر غیر 

  مشروع ومن ثم یكون العقد باطلا في هذه الحالة؟
إلا إذا كان ) في هذه الحالة(المعاملات فإن البیع لا یعتبر باطلا اعتبار لاستقرار    

  . 2المتعاقد صاحب الدافع مشروع علما بالدافع غیر المشروع للمتعاقد الأخر
  : الشكلیة -ج

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب، تحت طائلة 
كیة العقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل مل

أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فیها أو 
عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في 

 324لمادة ، طبقا لشكل رسمي ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد
  1.3مكرر 

كما یجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد  
. وتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد. رسمي
توقع العقود الرسمیة من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء ویؤشر : 2مكرر  324المادة 

  .آخر العقد الضابط العمومي على ذلك في
                                                

  .77محمد حسنین، المرجع السابق، ص -1
  .55، صزكریا سرایش، المرجع السابق -2

  .من القانون المدني الجزائري 1مكرر  324المادة  - 3
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ذا كان بین الأطراف أو الشهود من لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع یبین الضابط   ٕ وا
العمومي في آخر العقد تصریحاتهم في هذا الشأن ویضعون بصماتهم ما لم یكن هناك مانع 

وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي یجهل الاسم والحالة والسكن والأهلیة . قاهر
: 3مكرر  324المادة . طراف، یشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسؤولیتهماالمدنیة للأ

المادة . یتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الرسمیة، بحضور شاهدین
یبین الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكیة عقاریة، : 4مكرر  324

ات وأسماء المالكین السابقین، وعند الإمكان صفة طبیعة وحالات ومضمون وحدود العقار 
 1.وتاریخ والتحویلات المتتالیة
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للجانبین بحیث یقع على عاتق البائع الالتزام بنقل  ان عقد البیع من بیع العقود الملزمة
الخفیة وبالمقابل یقع على عاتق المشتري الالتزام  وضمان العیوبالملكیة أو بتسلیم المبیع 

  .بتسدید الثمن للبائع
فالهدف المبتغى من ابرام عقد البیع هو أن یمتلك المشتري المبیع ویتمكن من حیازته 
والانتفاع به انتفاعا ظاهریا ولا یحدث أي عمل سواء كان مادي أو قانوني من شأنه إعاقة 

الشيء حرص على تمكین المشتري من اسقاط سلطاته  المالك في مباشرة سلطاته على
الحیازة الظاهرة الهادئة والانتفاع الكامل بالمبیع سواء كان هذا العمل عملا  للشيء منكمالك 

مادیا أم قانونیا وكذلك فرض على البائع التزاما بأن یمنع الغیر من القیام بالأعمال القانونیة 
  .یعتؤدي الى عدم الانتفاع بالشيء المب

فیحتل عقد البیع مكانة جد حساسة ومهمة في أوساط المجتمع كون مجمل   
المعاملات التي یقوم بها الافراد داخل الافراد داخل المجتمع تتمحور في غالبیتها حول عقد 
البیع وعلى هذا الأساس تدخل المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة ورجال الفقه 

  .ة علیها بیع النائب لنفسه بیع التركة البیع في مرض الموتلتسمیة العقود الوارد
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  التزامات البائع : المبحث الأول 
البیع هو أقدم العقود وأكثرها شیوعا وقد تفرع عن المقایضة عند ظهور النقد ومقیاس 

إلى مشترك للقیمة وكان البیع في الأصل یتم نقد اسوة المقایضة لكن عندما ظهرت الحاجة 
نقل ملكیة البیع بثمن مؤجل كان لا بد من إنشاء عقدین المتعاقدین یرتب التزامات قابلة 

  .للتنفیذ في وقت لاحق
وهكذا نشأ عقد البیع الذي صنف ضمن العقود المسماة التي أولاها المشرع الجزائري 

ذا كان من الواضح أن عقد البیع هو من العقود الم ٕ لزمة للجانبین وغیره أهمیة كبیرة شیوعها وا
فما هي الالتزامات الناشئة عنه؟ وماهي تلك التي تقع على عاتق البائع؟ وماهي التي تقع 

. على عاتق المشتري؟ للإجابة عن هذه الأسئلة لابد من تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین
المطلب الأول تدرس فیه التزامات البائع والمطلب الثاني نخصصه لدراسة التزامات 

  .المشتري
أوجب المشرع على البائع التزامات محددة اتجاه المشتري مثل نقل ملكیة المبیع إلیه 
وأن یضمن له سلامة المبیع خاصة إذا استحق المبیع للغیر أي ثبتت ملكیته لغیر البائع هذا 
من ناحیة ومن ناحیة أخرى أن یضمن البائع للمشتري العیوب القدیمة والجدیدة أن وجدت 

الفرع الأول ندرس فیه الالتزام : ى ذلك لا بد من تقسیم هذا الطلب إلى فرعینفي المبیع وعل
  .بنقل الملكیة وتسلیم المبیع والفرع الثاني ندرس فیه الالتزام بالضمان

  الالتزام بنقل الملكیة وتسلیم المبیع :المطلب الأول
ع إلى المشتري أن البائع یلتزم بموجب عقد البیع بالقیام بكل ما هو ضروري لنقل المبی

كما یلتزم بتسلیم المبیع باعتباره من مقتضیات عقد البیع بل هو من أهم التزامات البائع التي 
  .تترتب بمجرد العقد

یجب قانونا أن یكون للبائع قدرة مالیة ومعنویة تمكنه نقل  :الالتزام بنقل الملكیة . 1
ع إلا إذا قضت قواعد القانون ملكیة المبیع إلى المشتري فورا بمجرد تمام عقد إلى البی

بخلاف ذلك أو هناك اتفاق سابق بین البائع والمشتري یفید تراضیهما بنقل ملكیة 
المبیع في وقت لاحق إذا كان البیع جزافیا فتنقل ملكیة المبیع إلى المشتري على 

  .النحو الذي یناسب طبیعة كل صنف من المبیع جزافا
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مقسطا فلا یعتبر إخلالا من جانب البائع إذا علق أما إذا كان دفع الثمن مؤجلا أو   
نقل ملكیة المبیع على أداء المشتري للثمن الذي علیه كاملا فإذا استوفى البائع ثمن المبیع 

  .1تكون ملكیة المبیع للمشتري ساریة منذ انعقاد البیع ولیس من تاریخ الوفاء بالثمن
لتزم البائع أن یقوم بما هو لازم ی :361المادة : علیه المواد التالیة هذا ما نصت

بنقل الحق المبیع إلى المشتري وأن یتمتع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا 
  .2أو مستحیلا

وتطبیقا لذلك ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في الجزائر في قضیة بیع أراضي زراعیة 
المشار  361وأنه طبقا للمادة  بتوافر تراض هول المبیع والبیع والثمن 19/09/1969بتاریخ 

إلیها أعلاه والتي تلزم البائع أن یقوم بما هو لازم لنقل المبیع إلى المشتري وأن یمتنع عن 
  .كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا

فكان یجب على المطعون ضدهما باعتبارها بائعان أن یسعیا في الحصول على 
من المرسوم المتعلق بحریة التصرف في  87ص علیه المادة الترخیص الولائي الذي تن

  الأراضي الفلاحیة
وبما أنهما امتنعا عن القیام بهذا الاجراء وبما أن قضاة الموضوع لم یؤسسوا 
قضائهم تأسیسا قانونیا سلیما عندما قرروا ابطال عقد البیع محل الخلاف وطرد 

  .3القرار المتظلم منهالطاغین من الأرض المتنازع علیها تعین نقص 
  :تالمنقولا انتقال الملكیة في .2

المنقول هو المال الذي بالإمكان نقله أو تحویله دون أن یصاب بتلف وفي هذا 
  :المجال یجب أن نفرق بین نوعین من المنقول
  .4المنقول المعین بالنوع المنقول المعین بالذات

  
                                                

  .  28 27مصطفى النایر المنزول، المرجع السابق، ص -1
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58الامر رقم  -2

  .58المعدل والمتمم ص 
  .136،135سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص ص  -3
ادم وهیب النداوي، شرح القانون المدني، العقود المسماة البیع والایجار، الطبعة الأولى، دار الثقافة عمان سنة -4

  . 45ص 1999
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  :المنقول المعین بالنوع - 

بالنوع هي الأشیاء المثلیة التي یقوم بعضها مقام بعض في الوفاء الأشیاء المعینة 
وهي التي تقدر عادة في التعامل بین الناس بالوزن أو الوكیل أو العدد أو المقیاس ولا 
تنتقل الملكیة في هذه الأشیاء بمجرد العقد بل لا بد من افراز المبیع حتى تنتقل 

  1.ملكیته
اذا ورد الالتزام بنقل حق عیني ( مدني الجزائري أنه من القانون ال 166تقول المادة 

على شيء لم یعین إلا بنوعه فلا ینقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء و إذا لم یقم المدین بتنفیذ 
التزامه جاز للدائن أن یحصل على  شيء من النوع ذاته على نفقة المدین بعد استئذان 

غیر اخلال بحقة في التعویض ویتضح لنا القاضي كما یجوز أن یطالب بقیمة الشيء من 
من هذه المادة أن ملكیة الشيء المعین بنوعه فقطلا تنتقل الا بعد اتخاد اجراء معین وهو 
الافراز والذي یقصد به تعیین قدر من الأشیاء المثلیة بذاتها وذلك عن طریق فصله عن 

  2.سائر الأشیاء التي تكون معه نوعا واحدا
  :الذاتالمنقول المعین ب - 

موجبات  394والمادة . م. م. ق 204وتقابلها المادة . ج. م. ق 165تنص المادة 
الالتزام بنفل الملكیة أو أي حق عیني اخر من شأنه أن ینقل بحكم قانون (لبناني على أن 

الملكیة أو الملكیة أو الحق العیني إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم 
  ).مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاريوذلك مع 

ویتضح من هذا النص أنه یجب توافر الشروط لمي تنتقل ملكیة المنقول أو الحق   
  :العیني محل البیع بمجرد العقد وهي

حیث أن الحق العیني هو سلطة مباشرة على شيء لا : أن یكون الشيء المعین بالذات -أ
  .3عینیا على شيء معین بنوعهیتصور أن یكتسب المشتري حقا 

 
 

                                                
  .159سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -1
  .112،113خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ،ص ص  -2
  137-136ص سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -3
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 :أن یكون البائع صاحب الحق المبیع-ب  

وهذا بداهة لأن فاقد الشيء لا یعطیه ومع ذلك نلاحظ أثر قاعدة الحیازة في المنقول 
سند الملكیة ومؤداها أن من یشتري المنقول من غیر مالكه ویتسلمه معتقدا أنه اشتراه من 

بارها إثر ترتب على البیع ذاته ولكن باعتبارها أثر لواقعة مالك فإنه یكتسب ملكیته لا باعت
مركبة یدخل هذا البیع في عناصرها ویسمى بالسبب الصحیح وذلك بجانب الحیازة وحسن 

  .النیة
  :انتقال الملكیة في العقارات . 2

إذا كان المبیع عقارا فإن الملكیة لا تنتقل إلى المشتري إلا بإجراء  یسمى بالشهر 
فالعقد ینعقد تاما لكن الملكیة لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد القیام بهذا  الإجراء   العقاري

ویجدر التفرقة بین الشكلیة كركن في عقد البیع العقاري وبین إجراء الشهر فالشكلیة في بیع 
الشكلیة معناها (تعتبر شركا لقیام عقد البیع وتخلفها یؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا 

أما إجراء الشهر فلیس ركنا في عقد البیع وتخلفه لا ) ابة الرسمیة بمعنى توثیق العقدالكت
یؤثر في وجود عقد البیع العقاري في سجلات موجودة لدى مصلحة معینة بحیث یتمكن 

  .1الناس من الاطلاع علیها
لدى  التوثیق والتسجیل: ویمر نقل الملكیة العقاریة في القانون الجزائري بثلاثة مراحل  

  .مصلحة الضرائب وأخیرا الشهر العقاري
  :التوثیق كشرط لانعقاد البیع: أولا

الذي یتضمن  15/12/1970المؤرخ في 70/91من الأمر رقم  12تنص المادة   
زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي فإن (تنظیم التوثیق على أنه 

حقوق عینیة عقاریة أو محلات تجاریةأو صناعیة أوكل العقود التي تتضمن نقل العقار أو 
عنصر من عناصرها أو التخلي عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود إیجار زراعیة 
تجاریة أو عقود تسییر المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة یجب تحت طائلة البطلان 

  .2)ثقأن تحرر هذه العقود في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى المو 
  

                                                
  .59زكریا سرایش، المرجع السابق، 1
  .102محمد حسنین، المرجع السابق، ص -2
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  : ضرورة التسجیل انقل الملكیة: ثانیا
التسجیل عبارة عن وسیلة لإعلان وشهر التصرفات القانونیة المتعلقة بالحقوق   

العقاریة الأصلیة كحق الملكیة وما یتفرع عنها من حقوق كحق الارتفاق وحق الانتفاع وحق 
نما إلى  الاستعمال وحق الحكر الخ أما بالنسبة للحقوق العینیة فلا تخضع ٕ لإجراء التسجیل وا

إجراءات القید والإشهار العقاري نظامان نظام الشهر العقاري الشخصي ونظام العقاري 
  .العیني

  :نظام الشهر العقاري. 1
یقوم نظام الشهر الشخصي للعقارات والحقوق العینیة على لإنشاء سجل عام أو 

سجل من قوائم لأسماء المتصرفین سجلات محلیة في مختلف الأقالیم الدولیة ویتألف هذا ال
بحیث إذا أراد صاحب الشأن التأكد من خلو العقار یرید شراؤه أن یطلب من المكلف بالسجل 
أن یقدم له تقریر وافیا عن كل التصرفات التي قام صاحب العقار واتصلت بالعقار الذي 

لیل على أن یملكه فإن كان صاحب العقار من بین الأسماء الموجودة في السجل فهذا د
ن لم یجده المكلف بالسجل  ٕ صاحب العقار قد صدر منه تصرف أو تصرفات على العقار وا

  .فهذا دلیل على عدم صدور تصرفات منه
وعلى هذا ضوء الشهادة المقدمة من المكلف بالسجل یستطیع المشتري أن یقدر   

الذي یرید شراءه  المركز المالي الذي یتمتع صاحب العقار وكذلك المركز القانوني للعقار
القانونیة وكذلك خصي یقوم على أساس إعلان التصرفات یتبین لنا أن دور نظام الشهر الش

انتقال الملكیة للعقارات والحقوق العینیة الأخرى سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر هذا 
لبطلان إذا استندت إلى عقد صحیح خالي من العیوب أما إذا كان عقد الملكیة معیبا با

المطلق أو النسبي فإن الملكیة تنتقل ولكن مشوبة بالعیب الذي لحق العقد ویرجع ذلك إلى 
أن النظام الشهر الشخصي لا یظهر عیوب العقد وبالتالي یستطیع من له المصلحة أن 

  .1یستصدر من القضاء حكما ببطلان عقد البیع حن یزول كل أثر لهذا التسجیل
  
  
  

                                                
  .114المرجع السابق، ص  خلیل أحمد حسن قدادة،-1
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  : لنظام كالاتيویعیب الفقهاء لهذا ا
أیة ضمانة بثبوت حقه في الحكم أو في أي ) المشتري(أنه لا یعطي للمتصرف إلیه   

حق عیني اكتسبه بصفة نهائیة فلقد رأینا أنه لا یكفي الحكم ببطلان العقد بطلانا مطلقا أو 
یدا نسبیا حتى یزول هذا الملك وبالتالي لا یعطي هذا الراغبین التعامل مع المتصرف إلیه تأك

  .بأنه صاحب الحق ویجوز له التصرف في حقه
كذلك في حالة ما یطلب المشتري تقریرا عن حالة عقار معین فیجب أن یكون على    

إلمام باسم صاحبه واسم أبیه وجده بالكامل وكذلك أسماء الأشخاص الذین كانوا مالكین لهذا 
یة من یرید التعامل معه العقار وهذا یقتضي منه أن یكون قد أطلع على المستندات لملك

وفحصها والتحقق من سلامتها وكفایتها وهذا صعب التحقیق وربما تقع في جمیع هذه 
  .المعلومات أخطاء یجعل الكشف في السجلات غیر مجدي على الإطلاق

إضافة إلى ذلك أن هذا النظام سیؤدي في نهایة إلى الوقوع في الخلط وخاصة عندما   
  .رفات هذا إلى ذلك وذاك إلى هذا إلختتشابه الأسماء فتضاف تص

ونظام الشهر العیني أو نظام السجلات العقاریة یتمیز  :نظام الشهر العیني 2  
  :بصفتین أساسیتین

أن الشهر یتم على أساس العقار ذاته بمعنى أن السجل العقاري یكون مقسما على -  
ار صفحة أو بطاقة أساس العقارات أو الوحدات العقاریة بحسب موقعها فتكون لكل عق

خاصة به تسجل فیها كافة ما یتعلق بالحقوق العینیة التي ترد علیه فلا تشهر التصرفات 
وفقا لأسماء الأشخاص بل وفقا للعقار ذاته ومن هنا كان نظاما عینیا والتصرفات التي 
تشهر لا یتم شهرها إلا بعد التحري عن صحتها تحریا بالغا یعبر عن هذا بمبدأ الشرعیة 
فسیقضي عن موقع العقار وحدوده ومساحته وأسماء المتصرفین وأهلیتهم وهل صدر 

  .التصرف عن مالك وهل هو صحیح فیشهر أو معیب فیتمتع عن شهره
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إن انتقال الملكیة أو الحق العیني إنما یتم التسجیل وحده مستقلا عن التصرف الذي   
كیة فیكون لتسجیل التصرف في السجل أنشأ على عاتق المالك السابق الالتزام بنقل المل

العقاري حجیة كاملة وأثر قاطع في نقل الملكیة بحیث لا یؤثر في ذلك أن یكون التصرف 
بإبطال التصرف أو فسخه على  مباطلا أو العیني عیوب التصرف ویقتصر الأثر إذا ما حك

الدعاوي الشخصیة كدعوى لإثراء بلا سبب یرجع البائع على المشتري أن كان التصرف بیعا 
  .1وهذا هو ما یعرف بالثقة العامة في السجل العیني

 5والساري ابتداء من  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74  وقد نص الأمر رقم   
ل العقاري بالجزائر مع إعداد مسح عام للأراضي یكون على الأخذ بنظام السج 1975یولیو 

  .2أساسا مادیا للسجل العقاري
أخد المشرع الجزائري بنظام الشهر العیني وذلك بموجب  :النظام المعتمد في الجزائر. 3

حیث أن الشهر هو الوسیلة الوحیدة لنقل الملكیة  74-75قانون السجل العقاري الأمر 
على أنه لا أثر للملكیة ولا حقوق العینیة الأخرى  15ضمون المادة العقاریة ولقد جاء في م

  3.بالنسبة للغیر إلا بتاریخ إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة
عقد البیع یولد في ذمة البائع التزاما بتسلیم المبیع  :الالتزام البائع بتسلیم البیع -   

وهذا الالتزام یترتب بمجرد العقد ولو ینص علیه فیه فالالتزام بالتسلیم من مقتضیات عقد 
البیع إذا لا خیر في التزام البائع نقل ملكیة المبیع إلى المشتري إذا لم یتضمن هذا النقل 

  4یازته والانتفاع بهتسلیم المبیع حتى یتمكن المشتري من ح
والتزام البائع بتسلیم المبیع للمشتري بحالة التي كان علیها وقت البیع یدل على أن   

محل الالتزام البائع بتسلیم العین المبیعة إلى المشتري یتحدد بالمبیع المتفق علیه في عقد 
التي تمیزه البیع وهو الشيء المعین بالذات یكون بحسب أوصافه الأساسیة المتفق علیها و 

عن غیره والالتزام بالتسلیم یجب تنفیذه من جانب البائع حتى ولو كان محله عقار لم یسجل 
بعد حیث أن الالتزام بتسلیم المبیع یقوم من وقت إبرام العقد وغنى عن البیان الالتزام بتسلیم 

                                                
  .89محمد حسنین، المرجع السابق، ص -1
  .89، ص 1975یولیو  5الساري ابتداء من  1975نوفمبر  12في المؤرخ  74-75الأمر رقم -2
  .90لمرجع السابق، زكریا سرایش، ا -3
محمد حسن القاسم، عقد البیع دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، سنة -4

  .321، ص 1999
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ین تسلیمه هو المبیع هوالالتزام بتحقیق نتیجة في حین أن الالتزام بالمحافظة على المبیع لح
التزام ببدل عنایة  وسنرى أهمیة هذه التفرقة أنه یترتب على أن الالتزام بتسلیم المبیع متفرع 
عن الالتزام بنقل الملكیة أن المبیع قبل تسلیمه یهلم على البائع أما الالتزام بالمحافظة على 

قد وفى بالتزامه إذا ) البائع(الشيء فهو الالتزام ببذل عنایة هو التزام بعمل ویكون المدین 
  .بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود

فإذا هلك المبیع أو تلف بالرغم من ذلك لا یكون البائع مسؤولا بموجبه التزامه   
ا إذا بالمحافظة على المبیع وأن كان یتحمل تبعة الهلاك أو التلف بموجب التزامه بالتسلیم أم

لم یبذل البائع القدر اللازم من العنایة كان مقصرا ویكون مسؤولا عن تلف المبیع أو هلاكه 
وفقا للقواعد العامة المقررة في مسؤولیة التعاقدیة فیلزم بالتعویض المشتري عن الأضرار التي 

ا كان لحقته من جراء عدم تنفیذ التزامه بالتسلیم فضلا عن تحمل تبعة هلاك المبیع أما إذ
الهلاك أو التلف بخطأ المشتري فلا مسؤولیة على البائع و یكون على المشتري تسلم المبیع 

  .1على حالته مع دفع ثمنه كاملا
ویلتزم البائع في مواجهة المشتري بتسلیم المبیع إلى هذا الأخیر وبعد التسلیم من أهم    

فاع به كما یلتزم بالمحافظة علیه التزامات البائع حتى یمكن المشتري من حیازة المحل والانت
من القانون المدني الجزائري  364إلى حین تسلیمه إلى المشتري وهذا ما تقضي به المادة 

یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع من المشتري في الحالة التي كان " التي تنص على ما یلي 
  .2ویشمل التسلیم الشيء المبیع وملحقاته...." علیها وقت البیع

  :أنواع التسلیم
وذلك بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من  :التسلیم الفعلي -1

حیازته والانتفاع به دون عائق حتى ولو لم یستولي علیه ویدخله في حیازته 
 :طالما أن البائع أعلمه بذلك الأمر الذي ینحصر في عنصرین

                                                
فتحي عبد الرحیم عبد االله، الوجیز في العقود المسماة، الكتاب الأول، عقد البیع، الطبعة الثالثة، منشأة توزیع  -1

  .137صارف،الإسكندریة، المع
، ص 2011نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الحادیة عشر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة  -2

245.  
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اك عائق یحول دون ذلك أن یضع البائع المبیع تحت ید المشتري أو لا یكون هن - 
  .1لكي یستولي علیه المشتري ویدخله في حیازته

أن یتوفر العلم لدى المشتري بأن المبیع موضوع تحت تصرفه حتى ولو كان  -
  .المشتري لم یستولي علیه استیلاء مادي مادام في مكنته ذلك في أي وقت شاء

  :وهو یحدث في صورتان: التسلیم الحكمي -2
في حالة كون المبیع في حیازة المشتري قبل البیع بسبب أنه مؤجر أو معار  :الأولى

أو ودیعة ثم یقع البیع فیكون المشتري جائزا فعلا للمبیع فلا یحتاج إلى استیلاء 
  .مادي لأن المبیع في حیازته

أن یبقى المبیع في حیازة البائع بعد البیع بصفة أخرى وهي أنه قد استأجر  :الثانیة
  .مبیع أو استعاره أو یبقى عنده كمودع لدیه أو كدائن مرتهن رهن حیازيهذا ال

وقد یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعاقدین على البیع وهذا تسلیم حكمي ویكون ذلك 
التي (المدني الجزائري  367/2بالاتفاق على تغییر صفة الحیازة وقد نصت علیه المادة 

وقد یتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على : " بقولها) مدني مصري 435/2تقابل المادة 
  ". البیع إذا كان المبیع موجودا تحت ید المشتري قبل البیع لسبب اخر لا علاقة له بالملكیة

  .2فالتسلیم الحكمي اتفاق أو تصرف قانوني ولیس بعمل مادي  
  :مكان وزمان التسلیم - 

  :مكان التسلیم :أولا
ني فإن مكان التسلیم هو مكان الذي یوجد فیه المبیع من القانون المد 282وفقا للمادة 

وقت البیع إذا كان المبیع شیئا محددا بالذات أما إذا كان المبیع شیئا محددا بالنوع فإن 
  .3التسلیم یكون في موطن البائع

                                                
أمیر فرج یوسف، العقود التي تقع على الملكیة، عقد البیع والشركة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، سنة   -1

  .147،146، ص ص 2007
  .111،110محمد حسنین، المرجع السابق، ص ص -2
  .63زكریا سرایش، المرجع السابق، ص  -3
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یجب أن یتم التسلیم في المكان الذي یتفق علیه فإذا لم یوجد اتفاق ففي المكان الذي  
إذا لم یوجد اتفاق أو عرف بشأن المكان الواجب التسلیم فیه هو المكان الذي یحدده العرف ف

  یوجد فیه المبیع وقت انعقاد البیع إذا كان المبیع معینا بالذات إ
أما إذا كان المبیع معینا بالنوع الذي یوجد فیه مراكز أعماله إذا كان المبیع متعلقا 

  . 1بهذه الأعمال
  زمان التسلیم: ثانیا

إن زمان التسلیم یكون فورا بمجرد نشوء الالتزام في ذمة المدین وهو البائع فإذا ثم    
العقد صحیحا وانتقلت الملكیة بالشكل القانوني فإن الالتزام بالتسلیم ینشأ فور تمام العقد 
وانتقال الملكیة وهذا یجب على المدین بالتسلیم وهو البائع المبادرة إلى تنفیذه فورا فالأصل 

أن یكون الاتفاق على أنه یتم : التنفیذ الفوري ما لم یوجد اتفاق على غیر ذلك مثلا هو
بعد شهرین من تمام عقد البیع كما أن القاضي یمكن أن یقضي ) تسلیم المبیع( التنفیذ 

بتأجیل التسلیم فترة من الوقت في حالات استثنائیة وذلك بتأخیر التسلیم إلى أجل معقول إذا 
البائع ذلك ولم یلحق المشتري من ذلك أي ضرر فإذا أثبت المشتري أنه قد استدعت حالة 

یلحقه ضرر في هذا التأجیل فإن القاضي یرفض التأجیل كما أن القاضي یرفض التأجیل إذا 
  .قدر أنه لیس هناك ضرورة تستدعي التأجیل وتستلزمه

أن نفقات التسلیم تكون على البائع ما لم یوجد نص أو اتفاق یقضي  :نفقات التسلیم -
بغیر ذلك وتتمثل نفقات تسلیم المبیع في تحمیل المبیع إخراج المبیع من مخازن 
البائع وتحمیل المبیع في وسائل النقل المختلفة أما ما یعقبها من أمور فتكون على 

 .2ون على البائعالمشتري لكن لیس ثمة ما یمنع من الاتفاق أن تك

  

  

  

                                                
  .203محمد حسنین، المرجع السابق، ص -1
  .57أدهم وهیب النداوي، المرجع السابق،  -2
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إما أن یحصل عدم تسلیم البائع للمبیع نتیجة  :جزاء الإخلال بالالتزام بالتسلیم -
لأحجام هذا الأخیر عن التسلیم أو تأخر في ذلك وأما یكون ذلك راجعا إلى هلاك أو 

  :نقص قیمته بسبب التلف وتبعا لذلك سوف نتناول تلك الحالتین

  :أو تأخره في ذلك أحجام البائع عن التسلیم: أولا
لا یوفي البائع بالتزامه بالتسلیم إن أحجم عن وضع المبیع تحت تصرف المشتري 
وكذلك إن لم یخطر بأن المبیع یوجد تحت تصرفه وكذا الحال إذا لم یقم بالتسلیم في المیعاد 

ي المتفق علیه أو سلمه في غیر الحالة التي كان علیها أثناء إبرام العقد فإذا حصل ذلك ف
مقدوره المشتري أن یطلب التسلیم بواسطة التنفیذ الجبري وهذا باللجوء إلى السلطة العامة 
بشرط أن یكون التسلیم ممكنا وهذا بعد أعذاره للبائع بتسلیم المبیع ویتم الأعذار بواسطة 

  .إنذار البائع إما رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول أو بواسطة المحضر القضائي
حاجة للأعذار إذا صرح البائع كتابة للمشتري بأنه لا ینوي تسلیم المبیع غیر أنه لا   

ذا فقد الشيء بفعل تصرف  ٕ وباستطاعة المشتري اتباع طریقة الحجز لتخضعي على المبیع وا
لصالح الغیر وانتقلت ملكیته إلى هذا الغیر إما بواسطة قاعدة الحیازة مع حسن النیة في 

في العقارات فما على المشتري إلا أن یطلب استرداد الثمن إن المنقول أو الإشهار العقاري 
  .كان قد دفعه وكذا التعویض عن الأضرار اللاحقة به

وللمشتري أن یختار طلب فسخ العقد وهذا بتطبیق القاعدة العامة المذكورة في المادة   
ضه من القانون المدني وللمشتري أن یطلب التعویض زیادة عن ذلك إذا أثبت تعر  118

  .للضرر
  :وللقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بالفسخ من عدمه وله اتخاد أحد المواقف التالیة 

إما یمنح للبائع أجلا حسب الظروف لتنفیذ التزامه بالتسلیم وهذا إذا أبدى البائع -
  .نیته في التسلیم

أن یحكم بإنقاص الثمن فقط إذا رأى بأن ما لم یوفي به البائع قلیل الأهمیة -
  .بالنسبة إلى كامل الالتزامات ومثال ذلك أن یسلم البائع المبیع باستثناء أحد توابعه

أن یحكم بالفسخ إذا تبین له بأن البائع مصرفي في عدم تسلیمه للمبیع وأنه لا -
  .ینوي تسلیمه في المستقبل
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ویجب على المشتري قبل أن یطلب الفسخ أن یصدر البائع بالتسلیم طبقا لما سبق 

ذا حكم بفسخ العقد استیراد المشتري الثمن أن كام قد دفعه وله الحق في الإ ٕ شارة إلیه وا
  .التعویض كما سلف القول

وفي المواد التجاریة بإمكان لضرورة أن تسمح للمشتري بإعفاء من اللجوء إلى   
المحاكم عندما یجب علیه التموین بسرعة ویكون باستطاعته التموین من الغیر ویجب على 
البائع الذي أخل بالتزامه الفارق في الثمن ولقد كرس التعامل التجاري الفسخ غیر القضائي 

فالمشتري غیر الراضي یرفض تسلم البضاعة والتي یعتبرها " المتروك لحساب«والمسمى ب 
  .غیر مطابقة ویتركها بحساب البائع

ن دعوى وبالطبع سوف یحكم علیه إن كان هذا الرفض غیر مبرر فالذي یعفي م  
  .سابقة أمام القضاء یتحمل دائما المخاطر والخسائر الناتجة عن تصرفه

  هلاك المبیع أو نقص قیمته نتیجة للتلف : ثانیا
الوفاء بالتزامه بالتسلیم كلیة إذا كلیة المبیع معینا بذاته وهلك : قد یتعذر على البائع 

وقت التعاقد مستحیلا بسبب  في یده وقد یكون تسلیم المبیع على الحالة التي كان علیها
نقص في قیمته بفعل التلف وفي كلتا الحالتین یكون البائع مخلا بالتزامه بالتسلیم وقد 

  .من القانون المدني 391و370-369عالجت تلك المسألتین المواد 
إذا هلك الشيء المبیع قبل " من القانون المدني بقولها  369تناولتها  :هلاك المبیع-1

ینسب للبائع الفسخ البیع ووجب إرجاع الثمن للمشتري ما لم یكن هذا الأخیر قد التسلیم لا 
  ".أعذر قبل الهلاك بتسلیم المبیع

فالقاعدة العامة هي أن مخاطر الهلاك تقع على البائع قبل تسلیم المبیع لأنه قبل 
سلف  التسلیم یقع علیه واجب المحافظة على المبیع لغایة التسلیم بأن یبذل في ذلك كما

القول عنایة رب الأسرة الحریص فبالرغم من كون الملكیة تنتقل بالعقد في المنقولات المعینة 
بذاتها وبالفرز في الأشیاء المعینة بنوعها وبالإشهار في العقارات والحقوق العینیة العقاریة 
فإن ذلك لا یجعل مخاطر هلاك المبیع على المالك أي المشتري بل هي على البائع قبل 
التسلیم لكون المشتري قبل التسلیم یستطیع السیطرة على المبیع سیطرة مادیة فلا یمكن أن 
یتحمل مخاطر هلاك المبیع مادام أنه لیس في حیازته وبما أن البائع أخل التزامه بالمحافظة 
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 على المبیع لغایة تسلیمه وكذا بتسلیم المبیع على الحالة الني كان علیها یوم التعاقد فإنه هو
  .1الذي یتحمل مخاطر الهلاك

ومن ثم یعتبر البائع ) بتحقیق غایة(والتزام البائع بالتسلیم كما سبق القول التزام بنتیجة 
مخلا بالتزامه بالتسلیم إذا لم یسلم المشتري المبیع حتى لو كان ذلك راجعا إلى سبب أجنبي 

تى ولو كان راجعا إلى قوة وهذا ما یطرح مسؤولیة البائع عن الهلاك المبیع قبل التسلیم ح
قاهرة أو حادث مفاجئ ومسؤولیة البائع عن الهلاك المبیع قبل التسلیم سنناقشها على الوجه 

  :التالي
  تبعة الهلاك الكلي قبل التسلیم: أولا

إذا هلك المبیع قبل تسلیمه (من القانون المدني الجزائري أنه  396تنص المادة  
یع واستیراد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد أعذار بسبب لا بد للبائع فیه سقط الب

أن المشرع الجزائري قد اتبع أحكام القواعد  369یتبین من المادة ) المشتري بتسلیم المبیع
العامة فجعل لهلاك یقع على البائع قبل التسلیم وذلك وفقا للقاعدة التي تقول أنه في العقود 

تبعة الهلاك حتى ولو كان ذلك راجعا لسبب لا بد البائع فیه الملزمة لجانبین  یتحمل المدین 
محملة  1138وهذا خلافا لما علیه الحال في القانون المدني الفرنسي و التي جاءت المادة 

تبعة الهلاك على المشتري وذلك بمجرد انعقاد العقد وبالتالي إذا هلك المبیع وهو في حیازة 
كلیا ترتب على ذلك فسخ عقد البیع بقوة القانون ودون البائع وقبل تسلیمه للمشتري هلاكا 

حاجة إلى حكم القاضي بل ویغیر حاجة إلى أعذار لكن إذا كان الهلاك الكلي راجعا إلى 
فعل البائع فإن البائع یظل مسؤولا عن الهلاك ویظل مسؤولا في مواجهة المشتري بالتعویض 

ا كان الهلاك یرجع إلى فعل المشتري فإن عما أصابه من الضرر وكذلك رد الثمن إلیه أما إذ
تبعة الهلاك یتحملها المشتري باعتباره المتسبب بذلك وعلیه أن یدفع الثمن كاملا للبائع ولا 

  .یجوز استیراد الثمن إذا كان المشتري قد دفعه
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ولكن إذا أعذر البائع المشتري بتسلیم المبیع وتعنت المشتري دون مبرر أن یسلم   
  .البائع ثم هلك المبیع كلیا فإن تبعة الهلاك في هذه الحالة تقع على المشتري المبیع من

وتقع تبعة الهلاك على المشتري في الحالة التي یكون فیها البائع حسابا المبیع على    
المشتري لتخلفه عن دفع الثمن لأن عدم تسلیم المبیع في هذه الحالة ترجع إلى خطأ 

وهو السبب الذي جعل البائع یحبس المبیع وبهذا تقرر المادة المشتري حیث لم یدفع الثمن 
من القانون المدني الجزائري أنه إذا تلفه المبیع في ید البائع وهو ماسكا له كان تلفه  391

  .على المشتري ما لم یكن التلف قد وقع من فعل البائع
  تبعة الهلاك الجزئي وحالة نقص قیمة المبیع بسبب التلف: ثانیا

أنه إذا انقضت قیمة المبیع قبل (من القانون المدني الجزائري  370المادة تنص   
التسلیم لتلف أصابه جاز للمشتري إما أن یطلب فسخ البیع إذا كان النقص جسیما بحیث لو 

  ).طرأ قبل العقد لما أتم البیع إما أن یبقى البیع مع إنقاص الثمن
كا كلیا جزئیا وهو في حیازة البائع فإن یتبین من هذه المادة بأنه إذا هلك المبیع هلا  

الهلاك یقع على البائع ویكون للمشتري في هذه الحالة إما أن یطلب بإنقاص الثمن بحیث 
ما أن یطلب فسخ العقد من انقضاء إذا  ٕ یتعادل التزام المشتري بالثمن بما تبقى من المبیع وا

  .ا قبل إبرام العقد ما تم البیعكان الهلاك الجزئي جسیما بحیث لو كان هذا الهلاك موجود
یلاحظ أن الأحكام السابقة تتعلق بالمنقول المعین إما في المنقول المعین بالنوع  

  .1ففي حالة هلاك المبیع بقوة قاهرة یلتزم البائع بتسلیم مثله
  ملحقات المبیع: المطلب الثاني

يء وذلك طبقا لما یشمل التسلیم ملحقات الشيء وكل ما أعد بصفة الاستعمال هذا الش 
  .تقتضي به طبیعة الأشیاء وعرف الجهة وقصد المتعاقدین

نما    ٕ لم یكتف المشرع بإلزام البائع بتسلیم المبیع بالحالة التي كان علیها وقت البیع وا
أوجب تسلیم ملحقات المبیع وكل ما أعد بصفة دائمة للاستعمال هذا الشيء تعرف الملحقات 

مة لاستعمال هذا الشيء طبقا لما تقضي به طبیعة الأشیاء بأنها كل ما أعد بصفة دائ
  .وعرف الجهة وقصد المتعاقدین فهي ما یتبع الأصل ویعد بصفة دائمة لخدمته
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ولم یورد التقنین المدني الحالي أمثلة للملحقات الشيء بخلاف التقنین المدني السابق 
للقانون الحالي أمثلة لهذه  الذي یورد أمثلة للمخلفات وكذلك ورد في المشروع التمهیدي

  .1الملحقات
إن الأصل في تحدید ملحقات المبیع هو اتفاق المتعاقدین فإن لم یوجد اتفاق بین   

المتعاقدین وجب الرجوع إلى العرف وعند عدم وجود اتفاق أو عرف وجب الاعتداء في 
  .تحدید الملحقات بطبیعة البیع وجنسه

الأشیاء التي لا یكمل انتفاع المشتري بالمبیع إلا وهكذا یمكن تعرف الملحقات بأنها    
بها تشمل كل ما أعد بصفة دائمة الاستعمال المبیع كما تشمل جمیع الدعاوي والحقوق 

  .المكملة أو المرتبطة به
إذا كان المبیع عقارا فیعتبر من ملحقاته مفتاحیة ومستندات تملكیة  :ملحقات العقار -

وعقود التأمین إن وجدت لضمانه وكذلك الدعاوي التي تربط به كدعوى المقاول 
والمهندس المعماري عن خلل أو تهدم یصیب البناء خلال عشر سنوات من تسلیمه 

عتبر توابعه المتصلة ویعتبر حقوق الارتفاق المقرر للعقار من الملحقات كما ت
المستقرة التي لا تقبل الانفكاك بدون ضرر یصیبه وهذه تشمل المفاصل المتبینة من 
الجدران والتأسیسات الكهربائیة وهكذا فإن بیع المصنع یشمل الاته وجمیع مهماته 

  .اللازمة لیشغله

 إذا كان المبیع أرضا زراعیة دخل في ملحقاته الأشجار المغروسة على سبیل   
الاستقرار والثمار التي لم تنضج ولكنه لا یشمل ما نضج من محصول أو ثمرات ولا 

  .الشجرات المزروعة في سنادین
أما ملحقات المنقولات فیشمل في البیع البقرة الحلوب لأجل لبنها  :ملحقات المنقول -

أو ولجها الرضع وبیع السیارة یشمل سند ملكیتها وأدواتها الاحتیاطیة وبیع المؤلفات 
التماثیل أو الرسوم یشمل الحق في طبعها أو نقل صورها غیر أن الأشیاء الثمینة 
التي قد توجد مع المنقول كسلسلة ذهبیة لساعة یدویة فلا یعتبر من ملحقات المبیع 

  .إلا إذا اتفق المتعاقدان على خلال ذلك
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ذاته وعرف  نلخص مما تقدم إلى أن المرجح في تحدید ملحقات المنقول إلى عقد البیع
  .الجهة وطبعة المبیع

كما أن المشرع العرقي اعتبر الزیادة الحاصلة في المبیع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة  
والنتاج حقا للمشتري وجعل علیه مقابل ذلك تكالیف المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي 

  .بغیر ذلك
الماشیة أو صناعیة وهذا یعني أن ثمار المبیع سواء كانت طبیعة كناتج    

كالمحصولات أو مدنیة كالأجرة تكون جمیعها من حق المشتري بمجرد تمام عقد البیع ویجب 
تسلیمها مع المبیع مقابل التزام المشتري من وقت تمام البیع بتكالیف المبیع كمصاریف 

  .1حفظه واستغلاله والضرائب
لمشتري وحیازته حیازة هادئة وهذا یترتب عقد البیع في ذمة البائع التزاما بضمان المبیع ل

یعني على البائع أن یتمتع من قیام عن عمل من شأنه أن یعرقل أو یعیق حیازة المشتري 
سواء كان لهذا العمل من البائع شخصیا أو من غیر أن یتضمن البائع للمشتري بقاء ملكیة 

  .هالمبیع إذا استحق الغیر استحقاقا كلیا أو جزئیا وذلك عن طریق تعویض
نما یشمل كل العقود الناقلة    ٕ والتزام البائع بالضمان لا یقتصر فقط في عقد البیع وا

للملكیة بالمقایضة والشركة وقد نظم المشرع الجزائري هذا الالتزام ضمن عقد البیع على 
  .أساس أن عقد البیع یعتبر منشأة

ان العیوب وقد جعل المشرع الجزائري والمصري من ضمان التعویض والاستحقاق وضم
الخفیة التزامات مستقلة بذاتها الالتزام بنقل الملكیة وعن الالتزام بالتسلیم تماشیا مع اتجاهات 

  .القانون الفرنسي والقانون الروماني
 :ضمان التعرض والاستحقاق .1

إذا كانت الغایة من ابرام عقد البیع هي أن یمتلك المشتري المبیع ویتمكن من حیازته 
فاعا هادئا ظاهرا لا یعكر صفوة أي عمل من شأنه إعاقة مباشرة المالك والانتفاع به انت

سلطاته على المبیع كالاستعمال والاستغلال والتصرف فإن المشرع حرص على تمكین 
المشتري من استعمال سلطاته كمالك للشيء والانتفاع به دون مشاكل ولذلك فرض المشرع 
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به عن أي عمل یحول دون الحیازة الظاهرة على عاتق البائع التزاما بأن یتمتع من جان
الهادئة والانتفاع الكامل بالمبیع وسواء كان هذا العمل عملا مادیا أم قانونیا وكذلك فرض 
على بائع التزام بأن یمنع الغیر من الأعمال القانونیة التي تحول هذا الانتفاع ویطلق على 

فاعا كاملا هادئا بأنها أعمال التعرض الأعمال التي تحول دون انتفاع المشتري بالمبیع انت
للمشتري وهو ما یسمى بالالتزام بعد التعرض سواء المادي أم القانوني ولكن یختلف نطاق 

الصادر من الغیر فالبائع یلتزم التزام البائع بعدم التعرض الصادر منه شخصیا عن التعرض 
التعرض الصادر من الغیر بعدم التعرض بنوعه المادي والقانوني الصادر منه شخصیا أما 

بالبائع بالتزام بضمان التعرض القانوني الصادر من الغیر أي دون التعرض المادي من 
  .الغیر

فإن البائع یلتزم بضمان الاستحقاق أي بأن یعوض المشتري : أما ضمان الاستحقاق
كان  إذااستحق المبیع للغیر نتیجة لعدم استطاعته البائع وقف تعرض الغیر وذلك كما لو

  .البائع غیر مالك لما بیع فاستحقاق المبیع كلیة للغیر وهذا هو الاستحقاق الكلي
وكذلك یضمن البائع الاستحقاق الجزئي وذلك كما لو كان البائع غیر مالك لكل 
المبیع أو كان مالكا ولكن كان للغیر حقوقا على المبیع فإذا لم یستطع منع أو وقف التعرض 

المبیع للغیر التزام البائع بتعویضه وهذا هو ضمان الاستحقاق  الجزئي واستحق جزء من
  .الجزئي

ویلاحظ أنه یرتب على وقوع عمل من أعمال التعرض قیام التزام البائع بضمان 
التعرض عن طریق ما یسمى بدعوى الضمان وهي دعوى تختلف عن دعوى الابطال 

الفسخ أما إذا استحق  ودعوى الفسخ أي هي مستقلة عن كل من دعوى الابطال ودعوى
المبیع للغیر ولم تفلح البائع في وقف أو منع تعرض الغیر ینشأ للمشتري دعوى الاستحقاق 
كذلك فإن أحكام ضمان لتعرض للمشتري هي أحكام مكملة ولذلك یجوز الاتفاق بین البائع 

  .1والمشتري على تعدیل أحكام الضمان وهو جائز
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یلزم البائع بعدم التعرض شخصیا للمشتري وبعدم  :ضمان التعرض الشخصي -
منازعته في ملكیته المبیع وعدم التعرض له في انتفاعه به سواء كان هذا التعرض 

  .قانونیا أو مادیا

والتعرض القانوني هو الذي یستند فیه البائع إلى حق قانوني یدعیه على المبیع في 
شخص شیئا لا یملكه لأخر ثم یصبح مالكه مواجهة المشتري ومن مثله ومن أمثلة أن البیع 

بأي طریق قانوني كالمیراث أو الشراء من المالك الحقیقي فإنه لیس باستطاعته استیراد 
  .المبیع لأنه ضامن والقاعد أن من التزام بالضمان امتنع علیه التعرض

ا نحو التزام البائع الضمان غیر قابل للقسمة حتى ولو كان المبیع ذاته قابلا كل منهم
قانون كان شخصیا یملكان دار في الشیوع وباعاها معا التزام كل منهما نحو المشتري 
بضمان التعرض الصادر منه في كل الدار ولیس في النصیب الذي باعه فحسب أما 
التعرض المادي فیكون بقیام البائع بأي فعل مادي یعكر حیازة المشتري للمبیع دون أن یستند 

  .لحق القانوني یدعیه على الجمیعفي القیام به إلى ا
ممثلا له بالقرب منه  تومن أمثلة إذا باع التاجر متجره فلا یجوز له أن یفتح متاجرا

ن كان ذلك یجوز لغیره لأنه بالبیع قد التزم ألا یفوت على المشتري منفعة المبیع ولأن فتح  ٕ وا
بذلك على المشتري منفعة  المتجر الجدید من شأنه أن یحلو علیه عملاءه السابقین وأن یفوت

  .1المتجر الذي اشتراه
  :أثار الضمان عن التعرض الشخصي - 

یعتبر كما سلف القول التزام الضمان التزامات بالامتناع عن عمل وتبعا لذلك نصت 
إذا خالف المدین التزامات بالامتناع عن عمل " من القانون المدني على أنه  173المادة 

بإزالة ما وقع مخالف للالتزام ویستطیع أن یحصل من القضاء  باستطاعته الدائن المطالبة
  ".على ترخیص لیقوم بنفسه بهذه الإزالة على نفقة المدین
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وتبعا لذلك فإن المشتري یختار بین طریقتین لتنفیذ الالتزام بالضمان تنفیذا عینیا مع 
  .ویضالتعویض عن ضرر الحاصل له وعند الاستحالة باستطاعته المطالبة بالتع

 :المطالبة بإزالة ما وقع مخالفة للالتزام بالضمان - 1

ویكون هذا عادة في التعرض المادي ومثاله أن یقوم البائع لعقار بوضع سیاج داخل  
الأرض المبیعة للمشتري أو یقوم بتفریع مواد للبناء أو غیرها من المواد كالمخلفات الحیوانیة 

  .وقد یتمثل العمل المادي في اختلال البائع لذلك العقار
ا وقع مخالفة للالتزام بالضمان وفي الأمثلة فهنا باستطاعة المشتري المطالبة بإزالة م

خراجها من أرضه  ٕ السابقة یطلب المشتري بنزع السیاح أو برفع مواد البناء أو الأخشاب وا
  .وكذا المخالفات الحیوانیة أو بطرد البائع من الأرض المبیعة فضلا عن التعویض

الأعمال بالإمكان القیام ولا یحق للمشتري المطالبة بالغرامة التهدیدیة لأن إزالة تلك  
بها باللجوء إلى القوة العمومیة دون أن تتعلق بشخص المدین أي البائع فرفع السیاج أو 
المواد الموضوعیة في الأرض بالإمكان القیام دون وجوب تدخل المدین أو البائع وكذا طرد 

  .رة العقارهذا الأخیر من الأرض إنما یتم باللجوء إلى القوى العمومیة عند رفضه مغاد
ضافة إلى الإزالة بالإمكان المشتري المطالبة بالتعویض عن الخسائر اللاحقة به    ٕ وا

  .بفعل التعرض له في التمتع بالمبیع لفترة معینة
 :أن یقوم المشتري بالإزالة بنفسه بعد الحصول على ترخیص من القضاء. 2

حالة وضع السیاج أو ویكون هذا عادة في حالة الاستعجال ففي الأمثلة السابقة في 
مواد البناء في الأرض المبنیة أو وضع أثاث في المنزل المبیع فإنه باستطاعته المشتري أن 
یطلب من القضاء الترخیص له بأنه یقوم بنفسه بإزالة السیاج أو مواد البناء من الأرض أو 

یاء إزالة أثاث من المنزل ویقوم ذلك المشتري بحضور المحضر القضائي وتوضع الأش
المزالة في حضیرة البلدیة على نفقة البائع والذي یتحمل مصاریف الإزالة من الأرض وكذا 
الحمل والشحن والنقل وكذا مصاریف الإیداع في الحضیرة البلدیة إضافة إلى مصاریف 

  .المحضر القضائي
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ضافة إلى ذلك باستطاعته المشتري المطالبة بالتعویض عن الفترة التي حرم فیها    ٕ وا
  .من التمتع بالمبیع وبحیازته حیازة هادئة

وفي حالة تعلق الأمر بتعرض قانوني بأن رفع البائع دعوى على المشتري یطلب فیها   
استیراد العین المبیعة فإن المشتري یدفع تلك الدعوى بالتزام البائع بالضمان ویصدر الحكم 

  .برفض الدعوى
 :التعویض:التنفیذ بمقابل - 2

إذا كان من المستحیل تنفیذ التزام البائع تنفیذا فإنه لا یبقى أما المشتري إلا المطالبة  
بالتعویض عن الأضرار اللاحقة به سواء كان التعویض كلیا أو جزئیا ویفترض في ضمان 
التعرض الشخصي أن یكون المبیع قد تم تسلیمه للمشتري وعلى ذلك لا ینشأ الالتزام 

لتسلیم فلا یتصور أن یتعرض البائع للمشتري في تمتعه بالمبیع إلا إذا بالضمان إلا عند ا
 .1كان قد تسلم له المبیع

ویتمثل جزاء الإخلال بالتزام بعدم : جزء الإخلال بالالتزام بضمان التعرض الشخصي
التعرض إذا كان مادیا أن یطلب المشتري التنفیذ العیني وذلك عن طریق إزالة ما وقع من 

یطلب المشتري طرد البائع من العقار فضلا عن التعویض للضرر ویجوز تعرض كأن 
ذا  ٕ للمشتري المطالبة بالغرامة التهدیدیة عن كل عمل یقوم به البائع من أعمال التعرض وا
كان قانونیا على سبیل دعوى استیراد رفعها البائع على المشتري كان المشتري في حالة 

للمشتري أن یدفع هذه الدعوى بالتزام البائع بالضمان لأن  تملكه للعین المبیعة بعد البیع كان
  .من وجب علیه الضمان امتنع علیه التعرض 

ذا باع البائع العقار مرة؟ أخرى وسجله المشتري الثاني قبل الأول یكون للمشتري    ٕ وا
المبیع للغیر وأما  قفي هذه الحالة أن یرجع على البائع بالتعویض أما على أساس استحقا

  .جب ضمان البائع للتعرض الصادر منه لأن الغیر استمد حقه من البائع لنفسهبمو 
ولا یجوز للبائع اشتراط إعفاءه من الضمان للتعرض الذي یصدر منه للمشتري بحیث   

من القانون المدني الجزائري  378یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وبهذا اقتضت المادة 

                                                
  .389-388-387لحسن بن الشیخ اث ملویا، المرجع السابق، ص، ص  -1
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نزع ید ینشأ عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان  یبقى البائع مسؤولا عن كل(أنه 
  .1وأن كان یجوز زیادة الضمان أو إنقاصه) ویقع باطلا كل اتفاق یقتضي بغیر ذلك

لقد تم الأشارة إلى ضمان التعرض الصادر من : ضمان التعرض الصادر من الغیر  
یضمن البائع عدم :" یليمن القانون المدني الجزائري على ما  371الغیر خلال نص المادة 

التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل 
الغیر یكون له وقت البیع على المبیع یعارض به المشتري ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو 

  ."كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع قد أل إلیه هذا الحق من البائع نفسه
والتعرض الصادر من الغیر هو ذلك التعرض القانوني الذي یدعي فیه الغیر حقا   

على المبیع كحق ملكیة أي حق من حقوق المتفرعة عنها أو حق وهن مثلا فیكون المشتري 
مهدد بنزع ملكیته على الشيء المبیع فیكون البائع ملزما بالضمان لكن إذا كان التعرض 

فهذا البائع غیر مسؤول فیقوم المشتري بدفع هذا التعرض  مادیا مثلا كتعرض المغتصب
  .بنفسه بكافة الوسائل التي تكفل بها القانون حق الملكیة وحیازة الأموال

لضمان التعرض الصادر من الغیر یجب أن :شروط ضمان التعرض الصادر من الغیر- 
نما لا تتوفر حمایة من شروط فلیس كل تعرض صادر من الغیر ضامنا من طرف البا ٕ ئع وا

نما بالتعرض  ٕ تتحقق هذه المیزة إلا بتوافر جملة من الشروط لا تتعلق بعقد البیع ذاته وا
  :الصادر من الغیر وهذه الشروط تتمثل في

  :أن یكون التعرض قانوني: أولا
قلنا سلفا بأن البائع ملزما بضمان التعرض سواء كان مادیا أو قانونیا وهو ما یطلق 

صي على خلاف التعرض الصادر من الغیر الذي یكون فیه البائع علیه بالتعرض الشخ
  .ملزما فقط بضمان التعرض القانوني

فالمقصود بالتعرض القانوني الذي یدعي فیه الغیر حقا على المبیع الذي یكون   
موجودا وقت البیع ویحتج به على المشتري ویكون ذلك البائع ما ولو نشأ هذت الحق بعد 

ا الحق قد أل إلى الغیر بواسطة البائع ومن أمثلة التعرض القانوني الصادر البیع إذا كان هذ
  :من الغیر نجد

                                                
  .59المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  58- 75أمر رقم -1
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الحقوق العینیة التي یدعیها الغیر كادعائه بملكیة العین المبیعة كلها أو بملكیة جزء مفرز -
منها أو شائع فیها أو الأداء بحق الارتفاق والانتفاع أو الحكر علیها أو الادعاء بحق رهن 

  .أو اختصاص أو امتیاز رافع علیها
الحقوق الشخصیة التي قد یدعیها الغیر كأن یدعي وهو مستأجر للعین المبیعة أنه دفع  -

أجرتها مقدما لمدة تزید عن ثلاثة سنوات إذا كانت الخالصة غیر مسجلة أو أقل من ثلاثة 
  .مشتريإذا كانت المخالصة غیر مسجلة وفي هذه الحالة یكون البائع ضمانا لل

أما التعرض المادي الذي قد یتعرض له المشتري من الغیر كقیام الشخص بإتلاف   
المبیع أو قیام شخص بسرقة المبیع ففي هذه الحالة البائع غیر ملزم بالضمان لأن البائع لا 
سلطات له على كافة الناس من أجل منعهم من التعرض الفعلي أو المادي في ممارسة 

ولو تم نزع الحیازة من المشتري فالبائع لا یلتزم بهذا الأمر فلا یمكن  المشتري في حقه حتى
  .أن توجه له أي دعوى تقصیر من طرف المشتري

  
فمن صور التعرض المادي الصادر من الغیر التي یكون فیها البائع ضمنا لها   

 كمنافسة الغیر المشتري منافسة غیر المشروعة كحالة قیام أحد الأشخاص بدخول مزرعة
طلاق ماشیته علیها فتأكل كل أو بعض ما یوجد في هذه المزرعة ففي هذه الحالة البائع  ٕ وا
فهنا المشتري یلجأ إلى وسائل الحمایة القانونیة جزاء اعتداء الغیر والمتمثلة في دعوى 

  .1لمنع الاعتداء أو وقفه) النیابة العامة(استیراد الحیازة؟ أو رفع شكوى أمام الجهة الإداریة 
  :أن یكون حق الغیر ثابت له وقت البیع أو أل إلیه بعد البیع بفعل البائع نفسه :نیاثا

یجب أن یكون حق الغیر قد ثبت له وقت البیع أو قبله فالقاعدة أن البائع مسؤول عن   
ضمان تعرض الغیر إذا كانت حقوق هذا الغیر قد نشأت قبل البیع أو في وقت البیع 

المبیع في هذه المرحلة ومثال ذلك أن یصدر قرار ینزع الملكیة  باعتبار البائع مسؤولا على
قبل البیع أو أن یكون أحد الأشخاص قد وضع یده على المبیع قبل البیع واكتملت له مدة 

                                                
الماستر في العایب سمیر، حمیطوش زكریا، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البیع، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -1

، ص ص 2017- 2016الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، سنة 
23-24-26 -27—28.  
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التقادم المكسب أثناء البیع فهذه الحقوق كلها نشأت قبل البیع وبالتالي یكون البائع مسؤولا 
  .عن ضمان التعرض الذي یتأس علیها

ویسأل البائع عن ضمان في حالة تعرض الغیر حتى ولو كانت حقوق هذا الغیر قد   
نشأت بعد البیع وذلك في حالة التي یكون فیها متسببا في نشوئها مثل قیام بائع العقار بعد 
البیع الأول بإعادة بیع العقار إلى مشتري ثان فیبادر هذا الأخیر إلى شهر هذا البیع وبتالي 

الملكیة على حساب المشتري الأول ففي هذه الحالة یكون البائع ملتزما بالضمان  تنتقل إلیه
لصالح المشتري الأول بالرغم من أن حق الغیر قد نشأ بعد البیع وذلك لأن البائع هو 

  .المتسبب في نشوء هذا الحق
  

  :أن یكون التعرض قد حدث فعلا: ثالثا
أن یكون التعرض موجودا بالفعل لا لكي یلتزم البائع بضمان تعرض الغیر یشترط   

مجرد تهدید فلا یكفي مسؤولیة البائع بالضمان مجرد علم المشتري بأن المبیع غیر المملوك 
  .1للبائع

ذلك أن مجرد الخشیة من الحصول التعرض لا یعتبر تعرضا وأن التعرض لا یوجد   
تقادم الحق في التمسك إلا من وقت منازعة الغیر للمشتري في المبیع ویترتب على هذا أن 

على البائع بالضمان یبدأ من وقت حصول التعرض فعلا لا من وقت ظهور سببه أو خشیة 
  .2وقوعه

یترتب على قیام البائع بضمان تعرض الغیر : جزاء التزام البائع بضمان تعرض الغیر
لذي ترتب التزامه یمنع الغیر من التعرض وهذا عن طریق التنفیذ العیني الالتزام البائع وا

  .علیه أثار هامة
  
  
  

                                                
  .72زكریا سرایش، المرجع السابق، ص  -1
القرض، والدخل الدائم، البیع المقایضة، الهبة، الشركة، (أنور العمروسي، العقود الواردة على الملكیة في القانون المدني  -2
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 :التزام البائع بالتنفیذ العیني. 1

إذا رفعت على المشتري الدعوى استحقاق المبیع وأخطر بها كان على البائع بحسب -
الأحوال ووقفا لقانون المرافعات أت یتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن یحل فیها 

  .محله
ولم یتدخل البائع في الدعوى وجب علیه الضمان إلا أن فإذا تم إخطار في الوقت الملائم -

  .أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى نتیجة لتدلیس من المشتري أو الخطأ جسیم منه
ذا لم یخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر علیه الحكم حاز قوة  - ٕ وا

ئع أن تدخله في الدعوى كان الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبتت البا
  .1یؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق

لتحدید مسؤولیة البائع وجب : الأثار المترتبة على التزام البائع بضمان تعرض الغیر - 
  :التمییز بین الحالات التالیة

 :حالة أخطار المشتري البائع  - أ

إذا قام المشتري بإخطار البائع بدعوى الاستحقاق المرفوعة من قبل الغیر فإنه یجب  
 :أن نمیز بین الحالتین

 :حالة تدخل البائع في الخصومة إلى جانب المشتري أو الحلول محله فیها -1

إذا تدخل البائع في الخصومة إلى جانب المشتري وانتهى الأمر برفض ادعاء الغیر 
قد نفذ التزامه أما إذا صدر حكم لصالح الغیر باستحقاق المبیع ففي هذه فإن البائع یكون 

 .یلتزم البائع بالضمان
  :حالة عدم التدخل البائع -2

إذا لم یتدخل البائع في الخصومة بالرغم من أخطار المشتري له انتهت الخصومة 
أثبت إلا إذا ) المشتري ضالتعوی(بصدور حكم لصالح الغیر وجب على البائع الضمان 

 .البائع أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة تدلیس أو خطأ جسیم من المشتري
 
 

                                                
  .197أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -1
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  :حالة عدم قیام المشتري بإخطار البائع- ب

إذا لم یقم المشتري بإخطار البائع وانتهت الخصومة بصدور حكم لصالح الغیر فإن  
البائع یبقى ملتزما بالضمان للمشتري غیر أنه یمكنه دفع الضمان بإثبات أن تدخله في 

  .المرفوعة من قبل الغیر قالخصومة كان سیؤدي إلى رفض دعوى الاستحقا
  :حالة تصالح المشتري مع الغیر -ج

إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق ولكنه لم یتدخل فإن المشتري یجوز له  
التصالح مع الغیر أو الاعتراف له بحقه وفي هذه الحالة یستطیع المشتري أن یرجع بضمان 

ویستطیع البائع ) مدني373المادة (الاستحقاق على البائع مادام المشتري حسن النیة 
  .ثبت بأن الغیر لم یكن على حق في دعواهالتخلص من الضمان إذا أ

ذا كان تصالح المشتري مع الغیر قد تضمن التزام المشتري بأداء شيء لهذا الغیر  ٕ وا
المادة (فإن البائع یتخلص من الضمان برد ما دفعه المشتري مع مصاریف الخصام 

  .1)مدني374
  :ضمان الاستحقاق -

به كلیا أو جزئیا الغیر منازعته  هو حرمان المشتري من حیازة المبیع والانتفاع
للمشتري وكسبه على المبیع أي حق من حقوق التي تعتبر أدائها تعرضها وبالتالي یلتزم 
البائع بدفع للمشتري جزاء الأضرار التي لحقته نتیجة فشل عن دفع التعرض الصادر من 

  .2الغیر
من جراء نجاح الغیر  وهو التزام البائع بدفع التعویض فن الأضرار التي لحقت المشتري

  .3في استحقاق المبیع
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  :أنواع الاستحقاق - 

من القانون المدني الجزائري فالمشتري له حق الرجوع على  373حسب نص المادة 
  .البائع بضمان الاستحقاق أي بالتعویض عما أصابه من ضرر بسبب استحقاقه للمبیع

  :الاستحقاق الكلي. 1

حق الغیر المتعرض سواء بحكم قضائي أو  هو نزع المبیع من المشتري لثبوت
 .1بدونه

كما یمكن أن یتم نزع المبیع من طرف المالك الحقیقي بإرادته فیقوم باستیراد المبیع 
  :ومن أمثلة الاستحقاق الكلي نجد

هذه الحالة یكون بیعا لمالك  فيإذا قام البائع مالا یملك فحكم للمالك باستحقاق فالبیع 
الغیر، إذا باع البائع مرة ثانیة لمشتري ثان أكتسب ملكیته المبیع بسبب لتسجیله إذا كان 

  .عقار أو سبب حیازة بحسن نیة إذا كان منقولا
یقع الاستحقاق الكلي أیضا لو كان المبیع أو لم یسجل البیع فنفذ دائنو -

ن الدائن المرتهن حقه وانتهى التنفیذ بیع البائع على المبیع وكان مشتملا بره
  .2العقار في المزاد

   :الاستحقاق الجزئي -2
هو كل ما من شأنه أنه الأنقاض من سلطات المشتري على الشيء المبیع أیا كانت 
صورة هذا الأنقاض فقد  یتمثل في استحقاق جزء من مبیع شائع أو مفرز ونكون أیضا في 

تبین أن المبیع موهون أو مثقل بحق اختصاص أو حق امتیاز أو حالة استحقاق جزئي إذا 
یثبت أن حق ارتفاق المبیع المقرر لمصلحة لیس موجودا أو إذا نزع بعض المبیع اقتضاء 
لحق مرتهن وقد یكون المبیع مثقلا بتكلیف كحق ارتفاق علیه لیس ظاهر ولم یذكره البائع 

میع الأحوال التي تستحق فیها بعض المبیع للمشتري أو مثقلا بحق انتفاع أو حكر ففي ج
  .3یتحقق فیها الاستحقاق الجزئي للمبیع
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 :ضمان العیوب الخفیة -1

یضمن البائع للمشتري فضلا عن التعرض والاستحقاق خلو المؤسسة المبیعة من  
العیوب الخفیة التي تنقض من قیمتها أو من نفعها نقصا محسوسا ومثال العیوب الخفیة في 

بیع المؤسسة التجاریة أن یكون الرخصة اللازمة الاستثمار المؤسسة قد سحبت أو أن حالة 
ذا وجد عیب خفي بالمؤسسة المبیعة كان  ،تتضمن المؤسسة براءة اختراع قد انقضت ٕ وا

للمشتري وفقا للقواعد العامة أن یطلب فسخ البیع ورد الثمن وكذلك التعویض عما لحقه من 
ن یقتصر على مطالبة بتعویض الضرر المترتب على وجود خسارة وفاته من كسب أو أ

 .1العیب

كذلك یلتزم بضمان العیوب الخفیة التي قد تظهر في محل التجاري بعد تسلیمه 
للمشتري ویدخل في عداد العیوب الخفیة صدور وحكم أو قرار إدارة بإغلاق المحل أو سحب 

ع فإذا أثبت المشتري وجود مثل هذا الرخصة اللازمة للاستغلال المحل قبل إبرام عقد البی
العیب كان له مطالبة البائع بفسخ البیع والتعویض أو الاكتفاء بتعویض ما لحقه من ضرر 

  .2ناجم وجود العیب
  :شروط ضمان العیوب الخفیة - 
یكون العیب خفیا إذا لم یكن بمقدور المشتري أنه یكشفه لو : یجب أن یكون العیب خفیا-

بعنایة الرجل العادي حیث أن العیب الذي یمكن اكتشافه بعنایة الرجل أنه فحص المبیع 
العادي لا یمكن للمشتري أن یتمسك بضمان البائع له إذا أهمل المشتري فحص المبیع كما 

  ).مدني 379/02المادة (قد یكون نیته اتجهت إلى التنازل عما یحول به المبیع من عیوب 
ن بالرغم عدم فحص المشتري للمبیع وذلك في غیر أن البائع یبقى ملتزما بالضما

الحالة التي یؤكد فیها البائع للمشتري خلو المبیع من العیوب وكذلك في الحالة التي یخفي 
  .فیها البائع العیب غشا منه
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  :ألا یكون المشتري عالما بالعیب وقت المبیع- 
جوع على البائع وهذا شرط بدیهي فعلم المشتري بالعیب وقت البیع یسقط حقه في الر  

فیما بعد لأن سكوت المشتري وقت البیع بالرغم من علمه بوجود العیب یعتبر بمثابة تنازل 
  .عن حقه في الرجوع

إذا كان ینقص من قیمة المبیع أو ینقص من الانتفاع به إذ :  یجب أن یكون العیب مؤثرا-
الرجوع بدعوى  أن العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها لا تعطي للمشتري حق

ضمان العیب الخفي ومثال العیب الذي یتقض من قیمة المبیع أن یكون المبیع سیارة 
ن كان لا ینقص  ٕ ویكتشف المشتري أنها انقرضت لحادث من قبل فتعرض السیارة للحادث وا
من الانتفاع بها إلا أنه ینقص من قیمتها ومثال العیب الذي ینقص من الانتفاع بالمبیع أن 

مشتري الأرض الزراعیة أنه غیر صالحة لزراعة أنواع من البذور فهذا عیب ینقص یكتشف 
من الانتفاع بالأرض ولكن لا ینقص من قیمته ومثال العیب الذي جرى العرف على التسامح 

  .1فیه أن یكشف مشتري السیارة أن بطاریتها ضعیفة
الجزائري بوجودها بأنه  من القانون المدني379تنص المادة  :یجب أن یكون العیب قدیما - 
یكون البائع ملزما بالضمان إذا یشمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم (

  ).إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به
یترتب على ذلك أن العیب إذا لم یكن قدیما أي حدث بعد أن تسلم المشتري المبیع 

  .2بائع لا یضمن للمشتري هذا العیبفإن ال
  التزامات المشتري : المبحث الثاني

یعتبر عقد البیع من المبادلات التي تتم بین الطرفین لنقل ملكیة مالیة من شخص أو 
أشخاص إلى شخص أو أشخاص أخرین وبما أن عقد البیع من العقود الملزمة للجانبین ومن 

تقابل التزامات البائع وتتمثل التزامات المشتري في  تم فهو ینشئ التزامات في ذمة المشتري
الالتزام بدفع الثمن والالتزام بتسلیم المبیع ولأهمیته الحدیث عن كل التزام من هذه الالتزامات 
رأینا أنه من المفید تقسیم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في كل فرع التزام من التزامات 

  .المشتري
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  بدفع الثمن ودفع مصاریف البیعالالتزام  :المطلب الأول
الثمن هو مبلغ من النقود یتفق علیه المتعاقدین وقد تقدم الكلام عنه  :الالتزام بدافع الثمن.1

إذا قد یتفق المتعاقدان على أن یدفع الثمن جملة واحدة أو على شكل أقساط وتدفع في 
ید أو مصاریف الرسوب مواعید معینة وقد یتطلب الوفاء بالثمن بعض المصاریف كأجور البر 

الذي تحمل الثمن إلى البائع فإن المشتري هو الذي یدفع هذه النفقات لأنه هو المدین بالوفاء 
 .1بالثمن

یلتزم المشتري بدفع الثمن المحدد في العقد أو الذي حدد بعد ذلك وفقا لأسس التقدیر التي  -
سرى علیه قواعده ما یلزم المشتري تم الاتفاق علیها ویعتبر جزاء من الالتزام بدفع الثمن فت

 90المادة (بدفعه بحكم المحكمة تكملة للثمن الأصلي كما في حالة استغلال المشتري للبائع 
 ).مدني الجزائري

ویتم الوفاء بالثمن بالطریقة المتفق علیها سواء بالتقسیط أو جملة واحدة على حسب 
التي تقابل (مدني الجزائري  233قا للمادة الاتفاق ویتحمل المشتري نفقات الوفاء بالتزامه طب

وتنص على أن تكون نفقات الوفاء على المدین إلا إذا وجد اتفاق ) مدني مصري 348المادة 
  .أو نص یقضي بغیر ذلك ومن ثم یتحمل المشتري نفقات إرسال الثمن إلى مكان الوفاء به

یرجع ذلك إلى الاتفاق أولا إلى العرف فإن لم یوجد اتفاق أو عرف  :زمان الوفاء بالثمن- 
مدني الجزائري التي  388/1المادة (كان الثمن مستحقا في الوقت الذي یسلم فیه المبیع 

وفي هذا الحكم خروج على القواعد العامة إذا الأصل ) مدني مصري 457/1تقابل المادة 
لتزام فإنه یكون مستحق الأداء بمجرد نشوئه وذلك حتى أنه إذا لم یتفق على تأجیل الوفاء بالا

لو كان الالتزام ناشئا عن عقد ملزم للجانبین ولو كان الالتزام المقابل مؤجلا بالربط بین وقت 
الوفاء بدفع الثمن ووقت الوفاء بتسلیم المبیع  خروج على القاعدة العامة فلا تصح مطالبة 

لكن لیس للبائع أن یتمتع عن التسلیم إلى حین حلول بدفع الثمن إلا عدد حصول التسلیم 
  .أجل الوفاء بالثمن إذا كان الثمن مؤجلا
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إذا لم یوجد اتفاق أو عرف بشأن مكان دفع الثمن فرق المشرع في  :مكان الوفاء بالثمن  - 
إذا لم یكن : بین حالتین) مدني المصري456التي تقابل المادة (مدني الجزائري 387المادة 

الثمن مستحقا وقت التسلیم فیه المبیع وهذا خروج على القاعدة العامة التي نقضي بأن یكون 
 347/2مدني جزائري التي تقابل المادة  282/2المادة (اء الوفاء في موطن المدین وقت الوف

  ).مدني مصري
مدني الجزائري  387/2إذا لم یكن الثمن مستحقا وقت التسلیم فقد نص المشرع في المادة -
  ).مدني مصري 456/2التي تقابل المادة (

مدني جزائري  292/2على الرجوع إلى القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 
یجب أن یكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن لأن ف

المشتري هو المدین بالثمن والقاعدة العامة أن الدین یطلب ولا یحمل، أي أن الدائن هو الذي 
  .یسعى إلى المدین مطالبا بالوفاء

تقابل المادة  التي(مدني جزائري  388/2تنص المادة :حق المشتري في حسب الثمن 3
إذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق أو أل من " على أنه ) مدني مصري 456/2

بائع أو إذا خیف على المبیع أن ینزع من ید المشتري جاز له أن لم یمنعه شرط في العقد 
أن یمسك الثمن إلى أن ینقطع التعرض أو یزول الخطر وله أن یمسك الثمن أیضا إذا ظهر 

مدني مصري أنه مع ذلك یجوز للبائع أن 457في الشيء المبیع وأضافت المادة  له عیب
  .یطالب باستیفاء الثمن على أن یقدم كفیلا

عانى المشرع في هذه المادة بأن ینص على :مدني جزائري 383حالات الحبس في المادة  4
عیب حق المشتري في حسب الثمن في حالات ثلاث هي حالة تعرض الغیر وحالة ظهور 

  .1في المبیع وحالة إذا وحالة إذا خیف على المبیع أن ینزع من یده
إذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البیع أو أل من البائع هذه نفس  -

الحالة التي أشرنا إلیها سابقا والتي تجیز للمشتري الرجوع على البائع بضمان التعرض 
ن قد دفع الثمن أمام إذا لم یكن قد وفى الثمن كان القانوني الصادر من الغیر لو أنه كا

الأجدر له من الرجوع بالضمان أن یتمتع عن وفائه بعج استحقاقه ولكن إذا كان التعرض 
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نما ما یوازي  ٕ وارد على جزء من المبیع فقط فإن المشتري لا یستطیع أن یحبس كل الثمن وا
  .الجزء الذي فیه التعرض فقط

معها المشتري أن ینزع المبیع من تحت یده یجوز للمشتري أن إذا وجد أسباب یخشى  -
یحبس الثمن عن البائع إذا وجدت أسباب یخشى معها على المبیع أن یستحق وینزع من 
تحت یده ولكن یشترط لتطبیق هذا الحكم أن یكون هنالك أسباب جدیة كما لو ظهر أن 

إن تقدیر جدیة الأسباب یرجع المبیع غیر مملوك أو ظهر أنه مثقل برهن وعلى كل حال ف
  .إلى قاضي الموضوع وظروف الحال

إذا كشف المشتري في المبیع عیبا خفیا موجبا للضمان وطلب الفسخ أو نقصان الثمن   -
  .ولم یكن قد دفع الثمن جاز له أن یحسه

كما أن لابد لكي یستطیع المشتري حبس الثمن في الأحوال التي یجوز فیها ذلك أن 
اتفاق بین البائع والمشتري على خلاف ذلك فالقواعد المتعلقة بحسب الثمن لا یكون هناك 

  .مساس لها بالنظام العام
  :سقوط حق المشتري في حبس الثمن . 5

  :یسقط حق المشتري في حبس الثمن بأحد أمرین
إذا زال سببه فانقطع التعرض بنزول المتعرض عما یدعیه أو زوال الخطر بأن دفع البائع -

لمن رهن على المبیع الدین المضمون بالرهن أو أصلح البائع العیب الذي كشفه مثلا 
  .المشتري في المبیع

  .1إذا قدم البائع للمشتري كفیلا یضمن له ما عسى أن یرجع به على البائع-
  :جزاء الإخلال بالتزام الثمن .6

اللجوء إلى الوسائل إذا أخل المشتري بتنفیذ التزامه المتعلق بدفع الثمن بحق للبائع 
  :التالیة
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یستطیع البائع أن یلجأ إلى المحكمة المختصة ویستصدر أمر بالحجز  :التنفیذ العیني.1
على أموال المشتري وذلك بغیة التنفیذ علیها عن طریق بیعها في المزاد العلني واستیفاء 

  .الثمن من المتحصل علیه
ن البائع یستطیع أن یحبس المبیع إلى حین ق مدني فإ 200تطبیقا للمادة  :حبس المبیع .2

مدني عن القواعد العامة في الحق . ق 390قیام المشتري بتنفیذ التزامه وقد خرجت المادة 
في الحبس وذلك بنصها على أن البائع له حق حبس المبیع عدم دفع المشتري للثمن بحلول 

  .دیم لرهن أو كفالةالأجل وبأن الحق في الحبس لا یسقط حتى ولو قام المشتري بتق
  : حق البیع في فسخ البیع - 

طبقا للقواعد العامة في الفسخ فإنه یجوز للمتعاقد أن یطلب فسخ العقد إذا لم یقم  
المتعاقد الأخر بتنفیذ التزامه وهذا بالنسبة للعقود الملزمة للجانبین إذا لا مجال للفسخ بالنسبة 

ع بعد أعذار المشتري أن یلجأ للمحكمة المختصة للعقود الملزمة لجانب واحد ومنه جاز للبائ
ویطلب فیخ العقد والقاضي له سلطة تقدیریة فیمكن له أن یحكم بالفسخ كما یمكن له أن 
یرفض الفسخ إذا كان ما تخلف تنفیذه قلیلا بالمقارنة ما تم تنفیذه ویجوز له في هذه الحالة 

بحكم " مدني. ق392"وقد جاءت المادة  أن یعطي مهلة للمشتري یقوم خلالها بتنفیذ التزامه
خاص یتعلق ببیع المنقولات حینما یكون أجل دفع الثمن هو نفس أجل التسلیم حیث یفسخ 
العقد وجوبا عند تخلف المشتري عن دفع الثمن في الأجل المحدد والفسخ وفقا لنص المادة 

  .1السابقة مقرر لصالح البائع
  :الالتزام بدفع مصاریف البیع- 

:" من القانون المدني مصاریف البیع على عاتق المشتري بقولها 393المادة جعلت 
باستثناء مقتضي تشریعي مخالف تكون نفقات التسجیل والطابع والرسم الإشهار العقاري 

  .2"ورسم التوثیق وغیرها من المصاریف على عاتق المشتري
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لبیع ورسوم الدمغة معنى ذلك أن المشروع قد حمل المشتري مصروفات نفقات عقد ا -
والتسجیل فیدخل في نفقات العقد تحریر كأتعاب المحامي سواء كتب العقد في ورقة رسمیة 
أو عرفیة فیتحمل المشتري الدمغة ورسوم الورقة الرسمیة ورسوم الكشف على التسجیل للعقد 

المواد التي تفرضها القوانین والقرارات الصادرة بشأن الرسم القضائیین ورسم التوثیق في 
المدنیة ومصاریف تطهیر الرهون المقیدة على العقار لا یعتبر من النفقات العقد ولذلك لا 

نما یتحملها البائع ما لم یوجد اتفاق على فیر ذلك ٕ   .یتحملها المشتري وا
ویتغیر الأحكام الخاصة بتحمل المشتري لنفقات ومصاریف عقد البیع أحكاما مكملة   

وجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك أو عرف یقضي بخلاف ذلك فمثلا فهذه الأحكام تسري مالم ی
  .قد یتم الاتفاق على تحمل البائع بعض هذه المصروفات أو كلها

  الالتزام بتسلیم المبیع :الثاني مطلبال
یشترط القانون على البائع أن یقوم بتسلیم المبیع للمشتري خالیا من أي حق أخر   

هو ضروري لتسلیم المبیع عادة عند المجتمع وأن یكون  للغیر علیه بل یجب أن یقوم بكل ما
المبیع وقت تسلیمه بذات الحالة التي كان علیها وقت انعقاد البیع بالإضافة إلى تسلیم كل ما 
یعتبر من ملحقات المبیع وكل ما یجري به العرف أنه من توابع المبیع ولو لم یذكر في 

  .1العقد
مبیع بالاستیلاء الفعلي على المبیع من قبل المشتري وتعني بالتزام المشتري بتسلیم ال  

  .وهذا الاستیلاء یختلف باختلاف طبیعة المبیع
فإذا كان المبیع عبارة عن عقار فإن الاستیلاء الفعلي له یتم عن طریق دخول   

المشتري في العقار وحیازته له حیازة تمكنه من القیام بجمیع الأعمال القانونیة والمادیة التي 
ذا كان المبیع عبارة عن منقول من المنقولات فیتم الاستیلاء علیه یقو  ٕ م بها عادة المالك وا

الفعلي عن طریق قبضة أو بمجرد حیازته ولو كان ذلك عن طریق تسلم مفاتیح المخزن أو 
المنزل أما إذا كان المبیع قد تم تسلیمه تسلیما حكیما فإذا استمر المشتري في المبیع بعد 

مع تغییر النیة في الحیازة فإن المشتري یكون قد استولى علیه حكیما یقوم مقام  إبرام البیع
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التسلیم الفعلي وكذلك إذا استمر البائع في حیازة المبیع مع تغیر نیته فإن ذلك یعتبر تسلما 
  .1حكیما للمبیع

  :مكان وزمان تسلیم المبیع - 

مبیع فإن على هذا الأخیر إذا لم یوجد اتفاق أو عرف یفصل في عملیة تسلم المشتري لل
أن یتسلم المبیع في المكان الذي یوجد فیه وقت البیع فإن كان المبیع موجودا في مواطن 
ن كان موجودا في مخزن أو مستودع وجب على  ٕ البائع فإنه یجب على المشتري التنقل إلیه وا

البائع المشتري أیضا التنقل إلیه أما بخصوص زمان التسلم فهو زمان التسلم من طرف 
  .للمبیع

فالمشتري یسلم المبیع في الوقت الذي یضعه البائع تحت تصرفه بحیث یتمكن من 
  .حیازته والتمتع به دون أي عائق

وقد یتم التسلیم بطریقة حكیمة وهذا استبقى البائع المبیع تحت یده لسبب أخر غیر البیع 
كان المبیع قبل البیع تحت  كأن یكون مستأجر للشيء المبیع أو مستعیرا له وكذا الحال إذا

ید المشتري لسبب أخر كأن یكون مستأجر له فعندئذ یكون قد استلم المبیع بمجرد إبرام العقد 
ذا وضع البائع الشيء المبیع تحت  ٕ وتتغیر صفته من صفة مستأجر إلى صفة مالك وا

ء تصرف المشتري أو دعاه لتسلمه فإن على المشتري سحب المبیع  دون تأخیر باستثنا
الوقت الضروري للقیام بالتسلم مثل أن یكون المبیع بصناعة موجودة في مستودع فإن عملیة 
التسلم تستغرق وقتا معینا مثل الوقت اللازم لحساب البضاعة أو جردها وكذا حملها وشحنها 
وكذا إحضار العمال والحاملین وكذا وسیلة النقل تسهیلا لعملیة تسلم المبیع أو تحضیر 

  .2ئة المبیع في أكیاس أو عملیة ربطه وتغلیفهوسائل تعب
  :نفقات تسلم المبیع - 

المقصود تسلم المبیع نفقات انتقال المشتري إلى مكان التسلم ونفقات نقل المبیع من 
مكان التسلیم إلى مكان التسلم إذا اختلف المكانات ونفقات نقل المبیع من مكان التسلیم إلى 
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بها المبیع ویعتبر هذا الحكم تطبیقا للقواعد العامة التي  الجهة التي یرید المشتري أن یضع
  .تقرر أن نفقات الوفاء على المدین والمشتري مدین بالتسلیم فتكون نفقاته علیه

والتزام المشتري یتحمل نفقات تسلم المبیع لیس من النظام العام فیجوز الإنفاق على أن 
ها مع المشتري ویجوز أن یقضي العرف البائع هو الذي یتحمل هذه النفقات أو أن یتقاسم

ذا لم یوجد اتفاق أو  ٕ بأي حكم من هذا القبیل فإذا وجد اتفاق أو عرف عمل بأي منهما وا
  .1عرف طبق نص القانون الذي یجعل المشتري هو الذي یتحمل نفقات تسلم المبیع

  :جزاء الإخلال بالتزام بتسلیم المبیع - 

  :علیه لمصلحة البائع ما یلي إن المشتري إذا لم یستلم المبیع ترتب
أي إرغام المدین على التسلم أو اعتباره مستلما فیكون أولا بإكراه المالي ثم إیداع المبیع  

  .لحسابه أو بیعیه إذا كان من أموال سریعة التلف
  :فسخ العقد 1

إذا لم یستلم المشتري المبیع یكون مخلا بالتزامه ویمكن في مثل هذه الحالة أن یعذر 
ن لم یستجب فإنه ترفع علیه دعوى الفسخأن  ٕ   .ینذر بتسلیم المبیع خلال مدة محدودة وا

  :التنفیذ العیني 2
إذا رفض المشتري تسلم المبیع ولم یترتب البائع بفسخ العقد فیمكن أن یكون التسلم  

بطریق التنفیذ العیني أي إرغام المدین على تسلم أو اعتباره مستلما فیكون أولا بالإكراه المالي 
  .ثم إیداع المبیع لحسابه أو بیعه إذا كان من أموال سریعة التلف
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لحمایة البیئة في التشریع الجزائري أنه قد  الإداريیمكن القول عن النظام القانوني  -
وفق في كثیر من الجوانب التي تناولها، أهمها القیود المفروضة على الحریة 

، حتى إلى سحب والإلزام، من اشتراط الترخیص إلى الحظر للأفراد الاقتصادیة
   :الملاحظاتیمنع من توجیه بعض  لاالترخیص وتوقیف النشاط، ولكن ذلك 

المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر، سواء على المستوى المركزي أو على  دارةللإیمكن   -
، وأن تخطو الآنالمستوى المحلي، أن یكون لها الدور الفعال أكثر من ما هي علیه 

خطوات كبیرة في هذا المجال، وتقضي على جملة من المشاكل التي یعاني منها 
قیة الجانب البشري وتأهیل كوادر أكثر على تر  اهتمامهاالقطاع ، فقط إذا صبت 

القطاع للتعامل مع مختلف التحدیات التي تطرأ في المجال، حیث أنه وباستقرائنا 
لجملة النصوص القانونیة المتضمنة لتنظیم الهیئات المركزیة والمحلیة الفاعلة في 

ة المنفذین لسیاس للأفرادالقطاع ، نجدها أغفلت دائما الحدیث عن الجانب التكویني 
 .الدولة في هذا المجال

في ظل الغیاب الشبه التام للتنسیق بین القطاعات وضعف التعاون في مجال  - -
، الذي یجعل الإجراءاتإلى بعض التعقید الذي تمتاز به  بالإضافةحمایة البیئة، 

إلى ضعف آلیات  بالإضافةعلیها،  للالتفافالمتعامل دائما یبحث عن سبل أخرى 
 .عدم ممارستها بالشكل الذي یكفل الحمایة القانونیة للبیئةالرقابیة و  الإدارة

والتقرب من المتعاملین  الإعلامفي  الإدارةإلى ضعف دور  بالإضافة -  -
بمخاطر بعض  والتحسیس، وحتى من جمهور المواطنین، للتوعیة الاقتصادیین

اطن والبیئة، حیث یبقى المو  الإنسانالتصرفات الممارسة من قبلهم، وأثرها على 
  .الإدارةیعاني دائما من الفجوة بینه وبین 

 .إقرار المشرع الجزائري جزاء جنائي من شأنه تحقیق الردع العام - -
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  ملخص مذكرة الماستر

  
  

أكثر العقود تداولا بين الأفراد في معاملاتھم اليومية، وأكثرھم إن عقد البيع من 
انتشارا في المجتمع، فھو يساھم بشكل كبير في توسع نطاق المعاملات بين الأفراد عبر 
مختلف مراحل تطور الحضارة، له خصائصه وأركانه، كما أنه يرتب التزامات على 

  ).الطرفين البائع والمشتري
  

  :الكلمات المفتاحية
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Abstract of The master thesis 
     The sales contract is one of the most widely traded contracts 
between individuals in their daily transactions, and the most 
widespread in society. It contributes greatly to the expansion of the 
scope of transactions between individuals through the various 
stages of the development of civilization 
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